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أولا - مقدمة 
يقـدم هـذا التقريـــر معلومــات طلبتــها اللجنــة المعنيــة  - ١
بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة في دورـا الرابعـة والعشــرين 
(١٥ كـانون الثـاني/ينـــاير إلى ٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠١) فيمــا 
يتصــل بتعليقاــا الختاميــة علــى تقــارير الــدول الأطـــراف في 
اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة (الفصـل 
الثـاني)، وعلـى ممارســـات هيئــات حقــوق الإنســان الأخــرى 
المنشـأة بمعـاهدات بشـأن التحفظـات علـى معـــاهدات حقــوق 
الإنســان (الفصــل الثــالث). كمــــا يتضمـــن معلومـــات عـــن 
التطـورات ذات الصلـة في الأجـزاء الأخـرى مـن نظـــام الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان (الفصــل الرابــع). ويقــدم الفصـــل 
الخــامس معلومــات عــن التقــارير الــتي ســيتم النظــر فيـــها في 

دورات اللجنة المقبلة. 
وتـرد في الفصـل السـادس مـن التقريـر معلومـات عــن  - ٢
الجــهود الــتي تبذلهــا المستشــارة الخاصــة للمســائل الجنســــانية 
والنــهوض بــالمرأة ومديــــرة شـــعبة النـــهوض بـــالمرأة في إدارة 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة مـن أجـل تشـجيع التصديـق 
العالمي على الاتفاقية والتصديق علـى بروتوكولهـا الاختيـاري، 
وتقـديم تقاريرهـا في الوقـت المناســـب، وقبــول التعديــل علــى 

الفقرة ١ من المادة ٢٠. 
وترد في المرفق الأول قائمة بالدول الأطراف الـتي مـر  - ٣
على موعد تقديم تقاريرها أكثر مـن خمـس سـنوات. وتـرد في 
المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها لكـن 
اللجنة لم تنظر فيها بعد وكذلك موعد استلام تلك التقـارير. 
أما المرفق الثالث فيتضمن قائمة بالدول الأطراف الـتي وقعـت 
ـــاري أو صدقــت عليــه أو انضمــت إليــه.  الـبروتوكول الاختي
وتـرد في المرفـق الخـامس قائمـة بـالدول الـتي قبلـت التعديــل في 
الفقرة ١ من المادة ٢٠. أما المرفق الرابع فيشـتمل علـى قائمـة 
بالدول الأطراف التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليـها. 

وتـــرد فتـــوى مكتـــب الشـــؤون القانونيـــة بشـــأن الاتفاقيـــــة 
والتحفظات عليها في المرفق السادس. 

 
 ثانيا - التعليقات الختامية للجنة 

ـــودة في  أقــرت اللجنــة في دورــا الثالثــة عشــرة المعق - ٤
كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٤ الممارســـة المتمثلـــة في اعتمــــاد 
تعليقات ختامية على تقارير الدول الأطراف التي تعرض علــى 
اللجنة(١). وتم الاتفاق أثناء تلك الدورة على إجراءات محـددة 
لإعـداد التعليقـات الختاميـــة مفادهــا ضــرورة أن تغطــي تلــك 
التعليقات أهم النقاط التي تمت إثارا أثناء إجراء الحوار البنـاء 
مـع التركـيز علـى الجوانـــب الإيجابيــة للتقــارير والمســائل الــتي 
أعربت اللجنة عن قلقها بشأا، وأن يشـار فيـها بوضـوح إلى 
مـا تـراه اللجنـة ضروريـا لكـي تركـز الدولـة الطـرف عليـــه في 
تقريرها التالي. ورئي أيضا أن هذه التعليقات يتعين أن تكـون 
دقيقـة وأن تراعـي فيمـا يتعلـق بالتقـارير الدوريـة نتـــائج فريــق 
العمل السابق للدورة والنتائج الـتي يسـفر عنـها الحـوار البنـاء. 
وقررت اللجنة في الدورة ذاا أن تـدرج في تعليقاـا الختاميـة 
فرعــا يتــم مــن خلالــه عــــرض وجهـــة نظـــر اللجنـــة بشـــأن 
التحفظـات وذلـك بالنســـبة للــدول الأطــراف الــتي أبــدت في 

تقاريرها تحفظات موضوعية(٢). 
وقررت اللجنة في دورا الخامسة عشـرة المعقـودة في  - ٥
كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦ الاسـتغناء عـــن الموجــز التفصيلــي 
الذي ينشر للحوار البنــاء المتعلـق بالتقـارير المقدمـة مـن الـدول 
الأطـراف. كمـا قــررت الإبقــاء علــى المحــاضر الموجــزة، وأن 
يسبق التعليقات الختامية للجنـة وتوصياـا إيـراد موجـز قصـير 
لبيان الدولة الطرف المعنية تقوم بإعداده الأمانة العامة بعـد أن 

تتشاور مع الدولة الطرف بشأن دقته(٣). 
وقررت اللجنة في دورتيها السادســة عشـرة والسـابعة  - ٦
عشـرة أن يشـتمل الشـــكل الموحــد للتعليقــات الختاميــة علــى 
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ما يلي: المقدمـة؛ والجوانـب الإيجابيـة؛ والعوامـل والصعوبـات 
الـتي تؤثـر علـــى تنفيــذ الاتفاقيــة؛ ومجــالات القلــق الرئيســية؛ 
والاقتراحـات والتوصيـات(٤). وتم تنقيـح الإجـــراءات وشــكل 
التعليقـات الختاميـة في الـدورة التاســـعة عشــرة للجنــة بغــرض 

تبسيطها مع المحافظة في الوقت نفسه على مرونتها(٥). 
ووفقـا للشـــكل المنقــح الــذي تم اعتمــاده في الــدورة  - ٧

التاسعة عشرة فإنه: 
يسبق التعليقات الختاميـة تقـديم موجـز لبيـان  (أ)

الدولة الطرف من إعداد الأمانة العامة؛ 
تتبع التعليقات الختاميـة عـادة شـكلا موحـدا  (ب)
ـــة التاليــة: المقدمــة؛ الجوانــب الإيجابيــة؛  تحـت العنـاوين الأربع
والعوامل والصعوبات التي تؤثـر في تنفيـذ الاتفاقيـة؛ ومجـالات 

القلق الرئيسية والتوصيات؛ 
تتضمـن المقدمـة تعليقـات علـى مـــا إذا كــان  (ج)
التقرير قد اتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتـها اللجنـة لإعـداد 
التقـارير الأوليـــة والدوريــة أم لا، ومــا إذا كــان كافيــا أم لا؛ 
ومــا إذا كــان قــد تضمــن أو أشــار إلى معلومــات إحصائيــــة 
موزعة حسب نوع الجنس والتوصيات العامة للجنـة؛ ومـا إذا 
كـانت هنـــاك أيــة تحفظــات علــى الاتفاقيــة؛ ومــا إذا كــانت 
التحفظـات قـد سـحبت؛ ومـا إذا كـانت الدولـــة الطــرف قــد 
اعـترضت علـى تحفظـات دول أخـرى؛ ومـا إذا كـانت الدولـة 
الطرف قد ذكرت تنفيذ منهاج عمل بيجين فضلا عن طبيعـة 
البيـان الشـفوي ومـدى صلتـــه بــالموضوع. وتتضمــن المقدمــة 
بصفة عامة إشـارة موضوعيـة إلى نقـاط القـوة في التقريـر وإلى 

مستوى الوفد الممثل للدولة؛ 
يتضمــن فرعــا (الجوانــب الإيجابيــة) ويجـــري  (د)

تنظيمه حسب ترتيب مواد الاتفاقية؛ 
ــــــــل  يصـــــــف في فـــــــرع معنـــــــون (العوام (هـ)
والصعوبـات) الأسـباب الرئيسـية لعـدم تنفيـذ الدولـــة الطــرف 

للاتفاقية تنفيذا تامـا. ويتنـاول هـذا الفـرع أيضـا أيـة تحفظـات 
علـى الاتفاقيـــة فضــلا عــن العقبــات القانونيــة الأخــرى الــتي 

تعترض تنفيذها؛ 
يشـتمل علـى فـــرع ــالات القلــق الرئيســية  (و)
ويجـري وضعـه حسـب ترتيـب أهميـة المسـائل الخاصـة بالنســـبة 
للدولة محل الاستعراض، ويتضمن اقتراحات عملية من اللجنة 

بشأن المشاكل المحددة في بقية التعليقات؛ 
يتضمن إشارة إلى أيـة التزامـات تعـهدت ـا  (ز)

الدولة الطرف في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛ 
يتضمـن حسـب الاقتضـاء، اقتراحـات محــددة  (ح)
موجهـة إلى الـدول الأطـــراف بشــأن إمكانيــة الحصــول علــى 
مسـاعدة تقنيـة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان 
وغيرها من الجهات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، علـى سـبيل 
المثـال، فيمـا يتعلـق بالتحفظـات وإعـادة النظـر في التشـــريعات 

وإصلاح القوانين؛ 
يختتم بتوصية تتعلق بالنشر.  (ط)

وقـررت اللجنـة أيضـا أن تكـــون التعليقــات الختاميــة متوازنــة 
داخليا وأن تسعى اللجنـة جـاهدة لتحقيـق الاتسـاق والتـوازن 
ولا سـيما في إعراـا عـن الثنـاء والقلـق في التعليقـات الختاميـــة 
المصاغـة في كـل دورة. وتحقيقـا لتلـك الغايـة تنظـــر اللجنــة في 
ـــى نحــو مقــارن ســعيا منــها إلى كفالــة  التعليقـات الختاميـة عل

توازا. 
وفي دورــا الرابعــة والعشــرين طلبــــت اللجنـــة مـــن  - ٨
الأمانة العامة إعداد تحليل لتعليقاا الختامية، بما فيها ما يتعلـق 
بطول هذه التعليقات الختامية وتوازا وتعبيرها عن التعليقات 
الختاميـة الـتي تبديـها هيئـات حقـوق الإنسـان الأخـرى المنشـأة 
بمعاهدات. وصادف هذا الطلـب زيـادة الاهتمـام بـالتدقيق في 

التعليقات الختامية للجنة من قبل الصحافة والمعلقين.  
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وأتيحت للجنة مجموعة من التعليقات الختاميـة جـرى  - ٩
اعتمادهــا منــذ دورــا الثالثــــة عشـــرة. وكـــانت التعليقـــات 
المعتمـدة في دورتيـها الثالثـة عشـرة والرابعـــة عشــرة(٦) قصــيرة 
نسبيا، وتناولت في مقدمتها نوعية التقرير ومـا إذا كـان يمتثـل 
للمبـادئ التوجيهيـة للجنـة في تقـديم التقـارير، وطبيعـة الحـــوار 
البناء، والقيام فيما لا يزيد على أربع فقرات بتجديد الجوانب 
الإيجابيـة فيمـــا يتعلــق بــالتنفيذ؛ والإشــارة إلى مجــالات القلــق 
الرئيسـية؛ ثم اختتامـها بتقـديم اقتراحـــات وتوصيــات. واتســم 
شكل التعليقات الختامية الـتي تم اعتمادهـا في هـاتين الدورتـين 
بالتنوع وعدم إبراز مجالات القلق في التوصيات. كما تنوعت 
القضايـا الـتي تم تناولهـا في التعليقـــات الختاميــة وتفــاوت فيــها 
اسـتخدام اللغـة في التعبـير عـن مجـالات القلـق المتشـــاة، أو في 

تقديم توصيات مماثلة من أجل اتخاذ إجراء بشأا. 
وكـــانت التعليقـــات الختاميـــة الـــتي تم اعتمادهــــا في  - ١٠
الدورات الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة للجنة أطـول بكثـير 
من التعليقات الختامية السابقة. ومثلما هو الحال في التعليقات 
الأولى تنـاول الجـزء الافتتـاحي مسـائل حسـن توقيــت التقريــر 
وجودتـه، ومـا إذا كـان قـد تم تقـديم مـــواد أخــرى ومســتوى 
الوفود وطبيعة الحوار البناء الذي جـرى بـين الوفـود واللجنـة. 
وأصبـح فـرع (الجوانـب الإيجابيـة) أكـــثر طــولا. وأمــا الفــرع 
المتعلق (بالعوامل والصعوبات) فهو قصير عادة بالرغم مـن أن 
محتوياته تتفاوت أيضا. فمثلا، تشتمل (العوامل والصعوبـات) 
ـــى الاتفاقيــة وعلــى  المتعلقـة بـالتنفيذ في قـبرص علـى تحفـظ عل
ـــات والممارســات الاجتماعيــة(٧).  الاحتـلال الأجنـبي والاتجاه
أمـا في أيسـلندا فتشـتمل علـى عـدم إمكانيـــة إدمــاج الاتفاقيــة 
ـــى  بشـكل كـامل في القـانون المحلـي(٨)، وفي إثيوبيـا يشـتمل عل
العادات والتقاليد المتأصلة الجـذور والأميـة وارتفـاع معـدلات 
المواليـد والبطالـة ووجـود أنـواع مختلفـــة مــن القوانــين(٩)، وفي 
هنغاريـــا علـــى التحـــول الاجتمـــاعي والسياســـي والكســــاد 
ــــة  الاقتصــادي وبــروز أفكــار محافظــة جديــدة وأفكــار ليبرالي

جديـدة إضافـة إلى تغـير الاتجاهـــات إزاء الأســرة التقليديــة(١٠) 
وفي تركيا تشتمل هذه العوامل والصعوبات علـى التحفظـات 
على الاتفاقية والعولمـة والتحديـث والطـابع التقليـدي المتـأصل 
بـالجذور(١١)، وفي كنـدا تتعلـق بإعـادة تشـــكيل الاقتصــاد(١٢)، 
ــة  وفي ناميبيـا تمـس التميـيز الناشـئ عـن بعـض القوانـين التقليدي
والعرفيـة، وانعـدام المعرفـة المتعلقـة بحقـوق الإنســـان والحقــوق 
القانونية بشكل عـام، والفقـر(١٣)، وفي أنتيغـوا وبربـودا تتصـل 
بـانعدام المـوارد الماليـة والبشـــرية لجمــع الإحصــاءات(١٤)، وفي 
كرواتيــا بالصعوبــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــــن 
دخـول البلـد مؤخـــرا في نــزاع مســلح شملــت نتائجــه ظــهور 
ـــــا(١٥)، وفي  أعـــداد كبـــيرة مـــن اللاجئـــين والمشـــردين داخلي
ـــــة  إندونيســـيا بـــرزت في هـــذه العوامـــل والصعوبـــات الأزم
الاقتصاديـة ووجـود اتجاهــات ثقافيــة تقصــر دور المــرأة علــى 
دورها كأم وربة بيـت، والفشـل في جمـع البيانـات عـن بعـض 
القضايا، مثل العنف المترلي(١٦) وفي المكسـيك تتعلـق باشـتمال 
ـــة وأن الدولــة  التشـريع في بعـض الولايـات علـى عنـاصر تمييزي
الطـرف تضـم أقـاليم شاسـعة وأـا بلـد نـــام متعــدد الإثنيــات 
ــــة اقتصاديـــة صعبـــة تؤثـــر في معظـــم  والثقافــات يواجــه حال
الطبقـات الاجتماعيـة الضعيفـة والمـرأة بصفـة خاصـة(١٧). غـــير 
أن بعــض التعليقــات الختاميــة، مثــل تعليقــات الدانمــــرك(١٨)، 

لم تشتمل على فرع ”العوامل والصعوبات“. 
واشــتملت التعليقــات الختاميــة الــتي تم اعتمادهــــا في  - ١١
الدورات الخامسة عشرة إلى الثامنة عشـرة علـى فـرع مسـتقل 
يتعلــق بمجــالات القلــق الرئيســية وفــرع يتضمــن اقتراحــــات 
وتوصيات. وكان الفرعان عادة طويلين نسـبيا كمـا أن جميـع 
مجـالات القلـق لم تنعكـس كلـها في الاقتراحـات والتوصيــات. 
ـــدورات  وجــاءت التعليقــات الختاميــة الــتي تم اعتمادهــا في ال
السابقة أقل تفصيلا وأقل اتساقا داخليا مع التعليقات الختاميـة 

في الدورة ذاا التي اعتمدت بشأن بلدان المنطقة نفسها. 
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ـــــتي تم اعتمادهــــا في  غـــير أن التعليقـــات الختاميـــة ال - ١٢
الدورات اللاحقة لا سيما الدورة الثامنة عشـرة جـاءت أكـثر 
تفصيــــلا واحتــــوت علــــى (مجــــالات قلــــق) انعكســـــت في 
الاقتراحـات والتوصيـات، كمـا اشـــتملت علــى فقــرة تطلــب 
نشر التعليقات الختامية، والاتفاقية، وتوصيات اللجنـة العامـة، 
ومنهاج عمل بيجـين. ويبـدو أن مجـالات القلـق والاقتراحـات 
والتوصيات لم ترتب حسب المواد أو حسب أهمية الموضـوع. 
وفضلا عن ذلك فإنه بـالرغم مـن الإشـارة مـن حـين إلى آخـر 
إلى اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة بمـا في ذلـك الاتفاقيـة رقـم 
١٠٠ المتعلقة بالمساواة بين العمـال والعـاملات في الأجـر عـن 
ــــة  العمــل المتســاوي في القيمــة، والاتفاقيــة رقــم ١٠٣ المتعلق
بحمايـــة الأمومـــة، والاتفاقيـــة رقـــم ١٥٦ المتعلقـــة بالعمـــــال 
أصحاب المسؤوليات الأسـرية، والمعـاهدات الإقليميـة لحقـوق 
الإنسان مثل اتفاقية البلـدان الأمريكيـة لمنـع العنـف ضـد المـرأة 
ـــتي تم  والمعاقبــة عليــه واســتئصاله، فــإن التعليقــات الختاميــة ال
اعتمادهـا أثنـاء تلـك الفـترة لم تذكـر بصفـة خاصـة معــاهدات 
الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســــان، أو تشـــير إلى الملاحظـــات 
والتعليقات الختامية للهيئات الأخرى المنشأة بمعـاهدات بشـأن 

الدول الأطراف محل الاستعراض. 
وبعد أن نقحت اللجنـة شـكل التعليقـات الختاميـة في  - ١٣
دورــا التاســعة عشــــرة بـــاتت التعليقـــات الختاميـــة الـــتي تم 
اعتمادها تشتمل على فرعا استهلاليا قصيرا لا يزيد عادة عـن 
ثلاث فقرات يتناول نوعية التقرير وأيـة وثـائق أخـرى مقدمـة 
من الدولة الطرف وطبيعة الحـوار البنـاء مـع اللجنـة ومسـتوى 
تكويـن الوفـد. وأمـا فـرع (الجوانـب الإيجابيـة) الـــذي يتنــاول 
قضايا مثل التصديق على البروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة أو 
الانضمام إليه، أو قبول التعديل على الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ 
ـــت اجتمــاع اللجنــة، أو ســحب التحفظــات، أو  المتعلقـة بوق
التطـورات الملحوظـــة في التنفيــذ في الدولــة الطــرف، فــأصبح 
يتكون عادة من أربع فقرات رغم أن هذا الفرع قد يحتــاج في 

بعض الأحيان إلى عشر فقرات. أما التعليقات الختامية الـتي تم 
ـــى  اعتمادهـا في الـدورة الثانيـة والعشـرين للجنـة فاشـتملت عل
فروع أطول وأكثر تفصيلا للجوانب الإيجابيـة مـن التعليقـات 

الختامية التي تم اعتمادها في الدورات الأخرى. 
ويتألف فرع (العوامل والصعوبات) عـادة مـن ثـلاث  - ١٤
فقرات أو أقل، ويحدد العوامـل الـتي تعـوق التنفيـذ. وقـد شمـل 
ذلك، التحول من الاقتصاد الموجه مركزيا إلى اقتصاد الســوق 
(بيلاروس والصين وكازاخستان وليتوانيا وجمهوريـة مولدوفـا 
ومنغوليـا ورومانيـا وسـلوفاكيا وأوزبكسـتان)؛ أو اتبـاع نــهج 
تقليديـة أو نمطيـة فيمـا يتعلـق بـأدوار الجنســـين ولا ســيما دور 
المـرأة (شـيلي والصـين وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ومصــر 
وجورجيا واليونان وأيرلندا وجامايكا والأردن وكازاخسـتان 
وليختنشتاين وملديف ومنغوليا وجمهورية كوريـا وسـلوفاكيا 
وتـايلند وجمهوريـة تترانيـا المتحـــدة)؛ أو اســتمرار الممارســات 
الــتي تعــوق تحقيـــق المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة (الجزائـــر 
ـــا)؛ أو إرث  وبورنــدي والهنــد وقيرغيزســتان ونيبــال ونيجيري
ــــا) أو التعدديـــة القانونيـــة  الفصــل العنصــري (جنــوب أفريقي
ـــوب  المفضيــة إلى تكريــس التميــيز ضــد المــرأة (نيجيريــا وجن
أفريقيــا وجمهوريــة تترانيــــا المتحـــدة)؛ أو القوانـــين التمييزيـــة 
(الجزائر)؛ والفقر (بوركينا فاسو والهنـد وقيرغيزسـتان ونيبـال 
وبنمـا وبـيرو)؛ أو خدمـــة الديــن الخــارجي (جمهوريــة تترانيــا 
ــــة (بورونـــدي وجمهوريـــة  المتحــدة)؛ وأثــر الأزمــة الاقتصادي
كوريا وتايلند)؛ والتكيـف الهيكلـي (الكامـيرون وكولومبيـا)؛ 
ــــان)؛ أو  والسياســـات الاقتصاديـــة العالميـــة والإقليميـــة (اليون
التحفظـات علـى الاتفاقيـة (الجزائـر والإقليـــم الإداري الخــاص 
ـــايلند)؛ أو وضــع المــرأة في ســوق  لهونـغ كونـغ ونيوزيلنـدا وت
ــــدا)؛ والـــتراع والنشـــاط الإرهـــابي (الجزائـــر  العمــل (نيوزيلن
ـــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة  وبورونـــدي وكولومبيـــا وجمهوري
وجورجيـا وميانمـار)؛ أو الحجـــم والتنــوع في الدولــة الطــرف 
(الصـين)؛ والمسـافات بـين الأقـــاليم المختلفــة للدولــة الطــرف 
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(ملديف)؛ وطابع السـكان المتعـدد الإثنيـات والثقافـات ودور 
ــــة  الديــن في الشــؤون العامــة (بلــيز)؛ أو الجــزاءات الاقتصادي
والحظـر (كوبـا والعـراق)،  والتدهـــور البيئــي (أوزبكســتان). 
غـير أن كثـيرا مـن التعليقـات الختاميـة أشـــار إلى عــدم وجــود 
عوامـــل أو صعوبـــــات تؤثــــر في التنفيــــذ (النمســــا وألمانيــــا 
ــــا العظمـــى  ولكســمبرغ واســبانيا والمملكــة المتحــدة لبريطاني

وأيرلندا الشمالية)(١٩). 
ــــق بمجـــالات القلـــق  وعــادة مــا يكــون الفــرع المتعل - ١٥
الرئيســية وتوصيــات اللجنــة في التعليقــــات الختاميـــة مطـــولا 
ومفصـلا ويشـــغل ٢٥ فقــرة تقريبــا. وتنعكــس أوجــه القلــق 
ـــات الــتي يــراد ــا أن تكــون ملموســة، وإن  غالبـا في التوصي
صيغـت بعبـارات عامـة وغـير محـددة ولا توفـر توجيـها مركـزا 
ــــة اللاحقـــة إلى تنظيـــم  لتنفيذهــا. وــدف التعليقــات الختامي
مجالات القلق والتوصيات، وفقا لأهمية الموضوع، بدلا من أن 
ـــات  تتبـع ترتيـب مـواد الاتفاقيـة، بـالرغم مـن أن بعـض التعليق
الختاميـة يتـم ترتيبـها ـذه الطريقـة، أو يجـري ترتيبـها بطريقـــة 
عشــوائية. وتشــمل التعليقــات الختاميــة الــتي تم اعتمادهـــا في 
الدورات الأخيرة على ما يلي: ثلاث فقرات ثابتة تحـث علـى 
التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبـول تعديـل 
الفقرة ١ من المادة ٢٠، وطلب معالجة مجـالات القلـق المحـددة 
ـــر الــدوري التــالي  الـتي أثـيرت في التعليقـات الختاميـة في التقري
للدولة الطرف؛ وطلـب نشـر التعليقـات الختاميـة، والاتفاقيـة، 
وتوصيــات اللجنــة العامــة، ومنــهاج عمــل بيجــين، ونتــــائج 
الدورة الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة (المـرأة عـام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين). 
وتشير التعليقات الختامية الأخيرة أيضا إلى أن اللجنـة  - ١٦
سعت إلى تحقيق الاتسـاق الداخلـي والتـوازن والانسـجام بـين 
التعليقــات المعتمــدة في دورة معينــــة ولا ســـيما فيمـــا يتعلـــق 
بـالدول الأطـراف الموجـــودة في المنطقــة ذاــا أو الــدول الــتي 

تواجه أوضاعا مماثلة. وتستخدم التعليقات لغة مماثلـة عـادة في 
تناول العديد من القضايا المحددة مثل إخفاق الدول الأطـراف 
في تقـديم تعريـــف للتميــيز يعكــس التعريــف الــوارد في المــادة 
الأولى من الاتفاقية؛ وقضايا الاتجاهات النمطيــة المتعلقـة بـدور 
الجنسين؛ والاهتمامات والتوصيــات المتعلقـة بالمـادة ٤-١ مـن 
التدابير الخاصة المؤقتـة؛ والعنـف الموجـه للمـرأة؛ والاتجـار ـا، 
وبشـكل مـتزايد قضايـا الصحـة الإنجابيـة للمـرأة(٢٠). وبشـــكل 
عــام أيضــا فــإن موضــوع ”مثــــار القلـــق“ الأول والتوصيـــة 
المصاحبة له يكـون معـبرا عـن أيـة تحفظـات قـد تبديـها الدولـة 
الطـرف فيمـا يتعلـق بمـواد الاتفاقيـة(٢١). والجديـر بـالذكر، أنــه 
بالرغم من أن التعليقات الختامية المعتمدة منذ الـدورة التاسـعة 
عشرة تشير في بعض الأحيان إلى قبول صكوك منظمة العمـل 
ـــار  الدوليـة(٢٢) أو صكـوك حقـوق الإنسـان الإقليميـة(٢٣) والآث
المترتبة عليها، فإنه من غير المعهود أن تذكـر معـاهدات الأمـم 
المتحــدة الأخــرى في مجــال حقــوق الإنســــان(٢٤). ولا تشـــير 
التعليقات الختامية إلى الملاحظات والتعليقات الختاميـة لهيئـات 
حقوق الإنسان الأخرى المنشأة بمعاهدات عن الدولة الطـرف 
ذاــا، كمــا لا تشــير إلى توصيــات آليــات حقــوق الإنســـان 
الأخرى مثل المقررين القطريين الخاصين أو المقررين الخـاصين 

المعنيين بالمواضيع. 
ـــة وهــي تنظــر في الشــكل والمحتــوى  وربمـا تـود اللجن - ١٧
الحـاليين لتوصياـا الختاميـة أن تضـع في الاعتبـار وجهـة النظــر 
الذي قدمها أحـد المعلقـين (انظـر الفقـرة ٦٧ أدنـاه) ومفادهـا 
أن الملاحظـات والتعليقـات الختاميـة لهيئـــات حقــوق الإنســان 
المنشـأة بمعـاهدات تتسـم بـالتعميم الشـديد، وهـو مـا يحـد مـــن 
استخدامها في مجالات الدعوة والتخطيـط والتنفيـذ، كمـا أـا 
في الغــالب تحــــدد مجـــالات للقلـــق دون أن تحـــدد قوانـــين أو 

ممارسات محددة بشأا، أو تربطها بتوصيات معينة. 
وأوصـى هـذا المعلــق بضــرورة تعديــل النمــط الحــالي  - ١٨
للتعليقات الختامية من أجل استبعاد الأجزاء المعنونة (الجوانب 
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ــا  الإيجابيـة) و (العوامـل والصعوبـات الـتي تعـوق التنفيـذ). كم
أوصى بأن تشمل التعليقات في المقدمـة معلومـات محـددة عـن 
التقرير أو أية وثيقة أخرى، وعن مســتوى الوفـد وأن تقيـم في 
فرع ”مجالات القلق والتوصيات“ علاقة واضحة بين مجالات 
القلق والتوصيات، وأن تقدم توصيات تركـز علـى اقتراحـات 
ملموسة ذات طبيعة عملية ودقيقة بقدر الإمكـان. وينبغـي أن 
توضح التوصيات التي يجـري تجميعـها حسـب الموضـوع وفقـا 
لترتيب الأولويات، مدى صلتـها بالسياسـات والممارسـات أو 
للتشـريع الـذي يتعـين تحديـده. كمـا ينبغــي تذييــل التعليقــات 
الختامية بموجز للمعلومات الإضافية المطلوبــة، بمـا في ذلـك أيـة 
مواعيـد ائيـة لتقـديم المعلومـــات، وأن يجــري تنــاول القضايــا 
ذات الصلة بالنشر، والعمليات والهياكل التي ينبغي أن تنشئها 

الدولة الطرف لأغراض المتابعة. 
ـــذا المعلــق أيضــا وقــف العمــل بالممارســة  ويقـترح ه - ١٩
المتعلقة بإدراج موجزات الملاحظات الاســتهلالية للحكومـات 
مع التعليقات الختامية بشأن البلد المعني في تقرير اللجنة، لأـا 
هـي اللجنـة الوحيـدة الـتي تصـدر عنـها تقريـر لهيئـات حقـــوق 
الإنسان المنشأة بمعاهدات يتضمن هذه الموجـزات. وربمـا تـود 
اللجنة أن تنظر في آراء هذا المعلق في سـعيها لتعديـل تعليقاـا 

الختامية. 
 

ممارسـات هيئـات حقـوق الإنســـان المنشــأة  ثالثا -
بمعاهدات بشأن التحفظات   

ــــة  طلبــت اللجنــة في المقــرر ٢٤ ثالثــا لدورــا الرابع - ٢٠
والعشــرين المعقــودة في كــانون الثــاني/ينــاير – شــباط/فـــبراير 
٢٠٠١ إلى أمانتـها أن تقـوم، عنـد نظرهـا في تقـارير ورســائل 
الـدول الأطـراف، بـإعداد تحليـل للنـــهج الــذي تتبعــه الهيئــات 
الأخــرى المنشــأة بموجــب معــــاهدات حقـــوق الإنســـان إزاء 
التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان، وذلـك للنظـر فيـه 

في دورا الخامسة والعشرين. 

وتعرف اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩  - ٢١
التحفظ بأنه ”إعلان من جانب واحـد، أيـا كـانت صيغتـه أو 
تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معـاهدة أو تصـدق عليـها 
أو تقبلـها أو تقرهـا أو تنضـم إليـها، مسـتهدفة بـــه اســتبعاد أو 
تغيـير الأثـر القـانوني لبعـض أحكـام المعـاهدة في تطبيقـها علــى 
تلك الدولة“(٢٥). وتنـص المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون 
المعاهدات على أن ”للدولة أن تضع تحفظـا مـا لم ”(أ) تحظـر 
المعاهدة هذا التحفظ؛ (ب) أو تنص المعاهدة على عدم جواز 
ــــها التحفـــظ  ذلــك بالنســبة لتحفظــات محــددة ليــس مــن بين
موضـوع البحـث؛ (ج) أو يكـــون التحفــظ في الحــالات الــتي 
لا تنص عليها الفقرتان الفرعيتـان (أ) و (ب) منافيـا لموضـوع 
ــــة صريحـــة يمكـــن  المعــاهدة أو غرضــها (٢٦)“. ولا توجــد آلي
بموجبـها اعتبـار التحفـظ منافيـا لموضـوع المعـــاهدة أو غرضــها 
بخلاف آلية الاعتراضات من قبـل الـدول الأطـراف في اتفاقيـة 

فيينا لقانون المعاهدات. 
وتعكـس اتفاقيـة القضـاء علـى جميـــع أشــكال التميــيز  - ٢٢
ضد المرأة الـتي اعتمـدت بعـد ذلـك بعشـر سـنوات، في مادـا 
٢٨ (٢)، المادة ١٩ (ج) من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات 
ــــا  وتنــص علــى أنــه ”لا يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافي

لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها“. 
ــــى  ونتيجـــة للتحفظـــات الكثـــيرة الـــتي وضعـــت عل - ٢٣
الاتفاقيـة، اهتمـت اللجنـة المعنيـة بالقضـــاء علــى التميــيز ضــد 
المـرأة منـذ إنشـــائها بمســألة التحفظــات. ففــي الــدورة الثالثــة 
للجنة قدمت شعبة المعاهدات في مكتب الشؤون القانونيـة في 
الأمانة العامة للأمـم المتحـدة فتـوى مفادهـا ”أن مـهام اللجنـة 
لا تتضمـن علـى مـا يبـدو تحديـــد منافــاة التحفظــات“ (انظــر 
المرفـق الســـادس). بيــد أن اللجنــة واصلــت النظــر في مســألة 
التحفظــات واعتمــدت التوصيتــين العــامتين ٤ و ٢٠ بشــــأن 
ــــة ٢١ مســـألة  التحفظــات، كمــا عــالجت في توصيتــها العام
التحفظـات علـى المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة. واعتمـــدت اللجنــة 
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أيضا بيانا بشأن التحفظات علـى الاتفاقيـة كمسـاهمة منـها في 
الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للإعلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(٢٧). وفضلا عن ذلك، تحدد المبادئ التوجيهيـة للجنـة 
المتعلقة بإعداد الدول الأطراف للتقارير شروطا محــددة للـدول 
الـتي توجـد لديـها تحفظـات(٢٨). كمـا تواصـــل اللجنــة ســؤال 
الدول الأطراف بانتظام عن تحفظاا وتدعوهـا إلى اسـتعراض 

التحفظات وسحبها. 
ــــي اســـتقصاء لاســـتجابة الهيئـــات المنشـــأة  وفيمــا يل - ٢٤
بمعاهدات للتحفظات ابتداء من مطلع التسعينات، على النحو 
المبين في التوصيات، والتعليقات العامة، وفي المبادئ التوجيهية 
لتقـديم التقـارير لهـذه الهيئـات، وفي حوارهـا البنـاء مـــع الــدول 

الأطراف، وملاحظاا الختامية. 
 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   ألف -
التعليق العام رقم ٢٤ 

اعتمدت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وهـي الهيئـة  - ٢٥
المنشأة بمعاهدة بموجب العقد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياســية، التعليــق العــــام رقـــم ٢٤ بشـــأن التحفظـــات في 
ـــيز بــين  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤(٢٩). وعلـى صعيـد التمي
ـــة المعنيــة  التحفـظ والإعـلان، يشـير التعليـق العـام إلى أن اللجن
بحقـوق الإنسـان تـم بمقصـد الدولـة أكـثر ممـــا تــم بالشــكل 
الذي يتخذه الصك. وتشير الفقرة ٣ من التعليق العام إلى أنـه 
”إذا كـان القصـد مـن البيـان، بصـرف النظـر عـن تســـميته أو 
ـــاهدة مــا في  عنوانـه، هـو اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر القـانوني لمع
انطباقـها علـى الدولـة، فإنـه يشـكل تحفظـا“. ويتصـل التعليـــق 
العـــام في الفقـــرة ٦ علـــى أن التحفظـــات في إطـــــار العــــهد 
والبروتوكول الاختياري الأول مسألة يحكمها القانون الـدولي 
العـام وأن المـادة ١٩ (ج) مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعــاهدات 

توفر الإرشادات ذات الصلة“(٣٠). 

وتحـدد الفقـــرات ٨ إلى ١١ مــن التعليــق التحفظــات  - ٢٦
الـتي تـــرى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أــا تنــافي العــهد 
ـــالفقرة ٨ تشــير إلى أن التحفظــات الــتي  موضوعـا وغرضـا. ف
تخل بالقواعد القطعية للقــانون الـدولي العـام (القواعـد الآمـرة) 
والتي تعــرف، لأغـراض اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، بأـا 
القواعد التي يقبلها ويعترف ـا اتمـع الـدولي للـدول ككـل 
بوصفها قواعد لا يجوز تقييدها(٣١) تتنافى مـع موضـوع العـهد 
وغرضه. وتنص الفقرة ٨ على أن الأحكام الواردة في العـهد، 
ـــانون الــدولي العــرفي (ولا ســيما عندمــا  وهـي مـن قواعـد الق
يكون لها طابع القواعد القطعية)، لا يجوز أن تكون موضوعـا 
للتحفظـات“. وحسـب رأي اللجنـــة فإنــه: ”لا يجــوز لدولــة 
ـــرق أو التعذيــب أو إخضــاع  مـا أن تحتفـظ بحـق في ممارسـة ال
الأشخاص لمعاملة أو عقوبـة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة أو 
حرمـام مـن الحيـاة تعسـفا أو اعتقـــالهم واحتجــازهم بشــكل 
تعسفي أو حرمام من الحـق في حريـة الفكـر أو الوجـدان أو 
الدين، أو افتراض أن الشخص مذنب مـا لم يثبـت براءتـه، أو 
إعـدام النسـاء الحوامـل أو الأطفــال، أو الســماح بــالدعوة إلى 
الكراهية لاعتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حـق 
الأشخاص الذين بلغوا سن الزواج في أن يـتزوجوا، أو إنكـار 
حق الأقليات في التمتع بثقافتها الخاصـة ـا أو ممارسـة شـعائر 

دينها أو استخدام لغتها(٣٢). 
وتصف الفقرة ٩ التحفظات على بعـض مـواد العـهد  - ٢٧
الــتي تــرى أــا غــير مطابقــة لموضــوع العــهد وغرضــه بأـــا 
تتضمـن: التحفـظ علـى المـادة ١ مـن العـــهد، بمــا ينكــر علــى 
الشـعوب الحـــق في تقريــر وضعــها السياســي وفي الســعي إلى 
تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة؛ والتحفــظ 
على الالتزام المحـدد بموجـب المـادة ٢ (١) مـن العـهد بـاحترام 
وكفالـة الحقـوق المعـترف ـا في العـهد لجميـع الأفـــراد داخــل 
إقليـم الدولـة الطـرف ممـن يخضعـــون لولايتــها القضائيــة، دون 
تميـيز مـن أي نـــوع، والاحتفــاظ بحــق عــدم اتخــاذ الخطــوات 
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اللازمـة علـى الصعيـد الداخلـي لاعتمـاد التدابـير التشــريعية أو 
التدابير الأخرى لإعمال الحقوق المعـترف ـا في العـهد، علـى 

نحو ما تنص عليه المادة ٢ (٢) من العهد. 
وحسـب مـا تـراه اللجنـة، فـإن هنـاك فئـة أخـرى مـــن  - ٢٨
التحفظات غير المقبولة تتمثل في التحفظات التي يراد ا إزالـة 
ـــها في العــهد، والــتي توفــر  الضمانـات الداعمـة المنصـوص علي
ـــــه  الإطــــار الــــلازم لتــــأمين الحقــــوق المنصــــوص عليــــها في
(الفقــرة ١١). فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز في رأي اللجنـــة 
لدولة ما أن تضع تحفظا علـى المـادة ٢ (٣) مـن العـهد، يشـير 
إلى نيتها عدم توفير أي سبل انتصـاف مـن انتـهاكات حقـوق 
الإنسان. ويعتبر غير مقبـول أيضـا الاحتفـاظ بحـق عـدم تقـديم 
ــــه إلى اللجنـــة لبحثـــه والتحفـــظ برفـــض  تقريــر وعــدم تقديم
اختصـاص اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في تفســـير نصــوص 

العهد. 
وتعــبر الفقــرة ١٢ عــــن القلـــق بصفـــة خاصـــة مـــن  - ٢٩
التحفظات التي تصـاغ في عبـارات فضفاضـة، وتـؤدي أساسـا 
إلى إبطال مفعول جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، ممـا 
يعـني أن هـذه التحفظـات تكـون في كثـير مـن الأحيـان منافيــة 

لموضوع العهد وغرضه. 
ـــق بالــبروتوكول الاختيــاري الأول الــذي  وفيمـا يتعل - ٣٠
ينــص، ضمــن أمــور أخــرى، علــى البلاغــات الـــتي يقدمـــها 
الأفــراد، يشــير التعليــق العــام إلى أنـــه لا يمكـــن مـــن خـــلال 
البروتوكول الاختياري الأول إبداء تحفظ على الـتزام بموجـب 
العـهد. وإضافـة إلى ذلـك، وبـــالنظر إلى أن موضــوع وغــرض 
البروتوكول الاختياري يتمثلان في إتاحة قيام اللجنـة بفحـص 
الحقـوق الممنوحـــة بمقتضــى العــهد، فــإن أي تحفــظ يــراد بــه 
ــاري  اسـتبعاد ذلـك يكـون منافيـا لموضـوع الـبروتوكول الاختي
وغرضه. كما أن التحفظات التي تتصـل بـالإجراءات المطلوبـة 
المنصوص عليها في إطار البروتوكول الاختياري الأول تكـون 

منافيـــة أيضـــا لموضـــوع وغـــرض الـــــبروتوكول الاختيــــاري 
(الفقرتـان ١٣ و ١٤ مـن التعليـــق العــام). وفي هــذا الصــدد، 
تجدر الإشارة إلى أن التحفظات على الـبروتوكول الاختيـاري 
ـــيز ضــد المــرأة غــير  لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمي

جائزة ”انظر المادة ١٧ من البروتوكول الاختياري“. 
ويعالج التعليق العام رقـم ٢٤ أيضـا، في الفقـرات مـن  - ٣١
١٦ إلى ١٨، دور اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـــق 
بالتحفظــات. ويــــرى التعليـــق أن القواعـــد التقليديـــة بشـــأن 
التحفظـــات الـــواردة في اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعـــــاهدات، 
ولا سيما الأحكام المتعلقة بدور اعتراضات الدولة فيما يتعلــق 
بالتحفظـات، لا تتناسـب مـع العـهد ومـــع معــاهدات حقــوق 
الإنسـان الأخـرى، نظـرا إلى أن هـذه المعـاهدات تعـنى بحقـــوق 
الأفراد وليس بالالتزامات المتبادلة بـين الـدول كمـا هـو الحـال 
ـــدول  بالنســبة للمعــاهدات الأخــرى. ويلاحــظ التعليــق أن ال
كثيرا ما لا تجد أي مصلحة قانونية أو حاجة للاعـتراض علـى 
التحفظـات علـى المعـاهدات فيمـا يتعلـق بحقـوق الأفـــراد، وإن 
نمط الاعتراضات على أية حال شديد الغموض إلى درجـة أنـه 
ـــتي لم تعــترض علــى  ”ليـس مـن المـأمون افـتراض أن الدولـة ال
تحفظ معين، ترى أن هـذا التحفـظ مقبـول“. وتخلـص اللجنـة 

في الفقرة ١٨ من التعليق العام إلى ما يلي: 
”يقع على عـاتق اللجنـة بـالضرورة أن تحـدد 
مـا إذا كـان تحفـظ معـين يتفـق مـع موضـوع وغــرض 
العــهد ويرجــع هــذا جزئيــا إلى أن هــذه المهمــة مـــن 
[أسباب منها] أن هذه ليست مهمة مـن المناسـب أن 
تقــوم ــا الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بمعــــاهدات 
حقــوق الإنســان، وهــو مــن ناحيــــة أخـــرى مهمـــة 
لا يمكـن للجنـة أن تتجنبـها في أداء وظائفـــها. ولكــي 
تعـرف اللجنـة نطـاق واجبـها في بحـــث مــدى امتثــال 
دولــة مــا بموجــب المــادة ٤٠ [الالــتزام بـــالإبلاغ في 
العهد] أو النظر في بـلاغ يقـدم في إطـار الـبروتوكول 
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ـــإن عليــها بــالضرورة أن تعتمــد  الاختيـاري الأول، ف
ـــع  رأيـا بشـأن مـدى اتفـاق أو عـدم اتفـاق التحفـظ م
موضـوع وغـرض العـهد ومـع القـانون الـدولي العــام. 
وبالنظر إلى الطابع الخاص الذي تتسم به معاهدة مـن 
معـاهدات حقـوق الإنسـان، فـإن مـدى توافـق تحفـــظ 
ما مع موضوع وغرض العهد يجب أن يحـدد بصـورة 
موضوعية على أساس الرجوع إلى المبـادئ القانونيـة، 
واللجنــة مؤهلــة صفــــة خاصـــة لأداء هـــذه المهمـــة. 
والنتيجـة الـتي تـترتب عـادة علـى عـدم قبـول التحفــظ 
لا تتمثــل في عــــدم ســـريان العـــهد إطلاقـــا بالنســـبة 
ـــل إن مثــل هــذا التحفــظ يكــون  للطـرف المتحفـظ ب
ـــنى أن العــهد يكــون  بصـورة عامـة قـابلا للفصـل، بمع
نـافذا بالنســـبة للطــرف المتحفــظ دون اســتفادته مــن 

التحفظ“. 
وتقدم الفقرة ١٩ مـن التعليـق العـام توجيـهات عامـة  - ٣٢
للدول بشأن التحفظـات. وتشـدد علـى أن التحفظـات ينبغـي 
أن تكون محددة وشفافة بحيـث تكـون الالتزامـات الـتي تتعـهد 
ــا الــدول المصدقــــة واضحـــة. ولذلـــك، ينبغـــي أن تكـــون 
التحفظات محددة وليست عامـة. وينبغـي للـدول أن تـأخذ في 
الاعتبار الأثر العام الذي يترتب على مجموعة من التحفظات، 
وتأثير كل تحفظ منها على سلامة العهد. وينبغي تجنب تعـدد 
التحفظات الذي ينجم عنه قبول عدد محدود من الالتزامـات، 
وينبغــي ألا توضــع التعــهدات علـــى نحـــو يـــؤدي إلى تقليـــل 
الالتزامات المتعهد ا لكي تتماشى مـع معايـير القـانون المحلـي 

الأقل تشددا. 
وتحـدد الفقـــرة ٢٠ الواجبــات المختلفــة الملقــاة علــى  - ٣٣
عـاتق الدولـة الـتي تبـدي تحفظـــات ومــن بينــها واجــب اتخــاذ 
إجـراءات لضمـان أن يكـون كـل تحفـظ متوافقـا مـع موضـوع 
وغـرض العـهد؛ وأن تبـــين في عبــارات محــددة التشــريعات أو 
الممارسات المحلية التي تعتقد أا غير متوافقة مع أحكام العـهد 

المتحفظ عليها وأن تبين الفترة الزمنيـة الـتي تحتـاج إليـها لجعـل 
القوانـين والممارسـات المحليـة متوافقـة مـــع العــهد أو الأســباب 
التي تجعلها غير قادرة علـى جعـل قوانينـها وممارسـاا متوافقـة 
مع العهد. وعلى نفس الشاكلة، تنص المبــادئ التوجيهيـة الـتي 
أعدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والمتعلقـة بتقـديم الــدول 
الأطـراف لتقاريرهـا بموجـب العـهد علـى ضـرورة توضيــح أي 
تحفظ يوضع على أيـة مـادة مـن مـواد العـهد، وتـبرير مواصلـة 

الإبقاء عليه(٣٣). 
وتشير الفقرة ٢٠ من التعليق العـام أيضـا إلى ضـرورة  - ٣٤
اســـتعراض التحفظـــــات بصــــورة دوريــــة مــــع مراعــــاة أي 
ـــر في  ملاحظــات وأي توصيــات تقدمــها اللجنــة خــلال النظ
تقرير الدولة الطرف الذي ينبغـي أن يتضمـن أيضـا معلومـات 
ـــادة النظــر  عـن الإجـراءات المتخـذة لمراجعـة التحفظـات أو إع
فيـها أو سـحبها وينبغـي أن يتـم سـحب التحفظـات في أقــرب 

وقت مستطاع.  
وقدمـــت ثـــلاث مـــن الـــدول الأطـــراف في العـــــهد  - ٣٥
ملاحظـات علـى التعليـق العـام رقـم ٢٤ للجنـة المعنيـة بحقــوق 
ــــك الملاحظـــات في رأي اللجنـــة  الإنســان(٣٤). وشــككت تل
القـائل بـأن القواعـــد التقليديــة بشــأن التحفظــات الــواردة في 
اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لا تتناســب مــع معــــاهدات 
حقـوق الإنسـان، وبـأن للجنـة ســـلطة البــت بصفــة ائيــة في 
ســلامة التحفظــات وفي رفــض التحفظــات الــتي تراهــا غــــير 

مقبولة. 
ـــة القــانون الــدولي، في دورــا السادســة  وعينـت لجن - ٣٦
والأربعـين، المعقـودة في عـام ١٩٩٤، السـيد ألان بيليـه مقـررا 
خاصــــا لموضــــوع ”القوانــــــين والممارســـــات ذات الصلـــــة 
بالتحفظات التي تبـدى علـى المعـاهدات“ (الـذي غُـير عنوانـه 
ـــح ”التحفظــات علــى المعــاهدات“) واعتمــدت  لاحقـا ليصب
ــــام  اللجنـــة، في دورـــا التاســـعة والأربعـــين، المعقـــودة في ع
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١٩٩٧، ”الاستنتاجات الأولية للجنـة القـانون الـدولي بشـأن 
التحفظــات علــى المعــــاهدات المعياريـــة المتعـــددة الأطـــراف، 
بمـا فيـها معـاهدات حقـوق الإنسـان“(٣٥). وأشـارت في تلـــك 
ـــاهدات  الاسـتنتاجات الأوليـة إلى أن معـاهدة فيينـا لقـانون المع
تنطبـق علـى التحفظـات بشـــأن معــاهدات حقــوق الإنســان، 
ولكنها أقرت أيضا أنه حيثمـا كـانت هـذه المعـاهدات صامتـة 
فيما يتعلق ذا الموضوع، فإنه لهيئات الرصد المنشـأة بموجبـها 
”صلاحيـة التعليـق وتقـديم التوصيـــات فيمــا يتعلــق، في جملــة 
أمـور، بمقبوليـة تحفظـات الـدول، كـي تضطلـع بالمـهام المنوطــة 
ـا“. وبنـاء علـى الاسـتنتاجات الأوليـة أيضـا فإنـه ”في حالـــة 
عـدم مقبوليـة التحفـظ، تقـع علـى الدولـة المتحفظـــة مســؤولية 

اتخاذ الإجراء اللازم“. 
وبنــاء علــــى التوصيـــة المقدمـــة في اجتمـــاع رؤســـاء  - ٣٧
الهيئـات المنشـــأة بموجــب صكــوك حقــوق الإنســان الخــامس 
المعقود في عام ١٩٩٤(٣٦) بضرورة أن تطالب الهيئات المنشــأة 
بموجـب معـــاهدات الــدول الأطــراف بتفســير تحفظاــا، وأن 
تشير على نحـو واضـح إلى أن بعـض التحفظـات تتعـارض مـع 
قانون المعاهدات، حسب الاجتماع السادس لرؤسـاء الهيئـات 
المنشـأة بموجـب صكــوك حقــوق الإنســان، في عــام ١٩٩٥، 
بالتعليق رقم ٢٤ للجنة المعنية بحقوق الإنسان وأيـده(٣٧). وفي 
عام ١٩٩٨، ناقش الاجتماع التاسع لرؤسـاء الهيئـات المنشـأة 
بموجـب صكـوك حقـوق الإنسـان، الاسـتنتاجات الأوليـة الــتي 
ـــاع  خلصـت إليـها لجنـة القـانون الـدولي، وقـدم رئيـس الاجتم
رسالة إلى لجنة القانون الدولي باسم جميع الرؤسـاء. وفي تلـك 
الرســالة(٣٨)، أعــرب الرؤســاء عــن ارتياحــهم للــــدور الـــذي 
ــــــال  أســــندته اللجنــــة إلى هيئــــات حقــــوق الإنســــان في مج
ــــص ”حصـــري في جوانـــب  التحفظــات، لكنــهم رأوا أن الن
أخــرى بمــا لا داعــي لــه“ ورأى الرؤســــاء أن الاســـتنتاجات 
الأوليــة ”لا تــولى العنايــة الكافيــة لكــون معــاهدات حقـــوق 
ــراد،  الإنسـان بحكـم موضوعـها والـدور الـذي تعـترف بـه للأف

لا يمكـن تناولهـا بنفـس الطريقـة الـتي يتـم ـا تنـاول معــاهدات 
أخرى تتسم بخصائص مختلفة“ وأعرب الرؤساء عـن تـأييدهم 
الراسـخ للنـهج الـوارد في التعليـق العـام رقـم ٢٤ للجنـة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان وحثــــوا علـــى تعديـــل الاســـتنتاجات الـــتي 
اقترحتــها لجنــة القــانون الــدولي حــتى تعكــــس بالتـــالي هـــذا 

النهج“. 
وتمشيا مع التعليق العام رقم ٢٤، ورد في ورقة عمـل  - ٣٨
أعدا اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان في 

مسألة التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان ما يلي: 
ـــدو جــدل حــول كــون  ”لا يوجـد في مـا يب
هيئات الإعمال/الرصد تملك سلطة تحديد مـا يقـع في 
دائــرة اختصاصــها. ويجــب منطقيــا أن تشــمل هـــذه 
السلطة، تحديد شرعية التحفـظ الـذي يؤثـر في نطـاق 

اختصاص الهيئة أو ولايتها القضائية“(٣٩). 
ــــؤرخ ١٨ آب/أغســـطس  وفي المقــرر ٢٦/٢٠٠٠ الم - ٣٩
٢٠٠٠، أحاطت اللجنة الفرعية علما بورقـة العمـل، وأيـدت 
ما ورد فيها من استنتاجات وقـررت تعيـين السـيدة فرانسـواز 
هامبســـون مقـــررة خاصـــة لإعـــداد دراســـة شـــاملة بشـــــأن 

التحفظات(٤٠). 
 

الحوار البناء والملاحظات الختامية 
يثير أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حوارهـم  - ٤٠
مـع الـدول الأطـراف، علـى نحـو منتظـم أســئلة تتعلــق بطبيعــة 
التحفظـات وأسـباا ويناقشـــون القوانــين والسياســات المحليــة 
المعنية ويبلغون الـدول الأطـراف بآرائـهم فيمـا يتعلـق بمقبوليـة 
التحفظات. ويشيرون أيضـا إلى أثـر التحفظـات غـير المقبولـة. 
فمثلا، عند النظر في التقرير الأولي للكويـت في عـام ٢٠٠٠، 
استفســر أعضــاء اللجنــة مــن الدولــة الطــرف عــن إعلاناـــا 
التفسيرية بشأن المـادتين ٢ و ٣ مـن العـهد، وهـي الإعلانـات 
ـــى أن الحقــوق المشــار إليــها في هــاتين المــادتين  الـتي تنـص عل
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ستمارس في إطار الحدود التي يرسمها القانون الكويـتي. وأكـد 
أعضـاء اللجنـة أن الإعلانـات التفسـيرية للدولـة الطـرف ترقــى 
إلى مســتوى التحفظــات، ممــا يعتــبر ”تفســــيرا غـــير مقبـــول 
للعهد“(٤١) وأشار أحد أعضـاء اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف 
ــــــات  ”ينبغـــــي ألا تدهـــــش إذا تجـــــاهلت اللجنـــــة [الإعلان
التفسيرية]“. وأثناء استعراض التقرير الأولي لإسرائيل في عام 
١٩٩٨، طرح الأعضاء أسئلة عن تحفظ الدولـة الطـرف علـى 
المــادة ٢٣ مــن العــهد (حــق الأســــرة في التمتـــع بالحمايـــة)، 
واحتفـاظ الدولـة الطـــرف بموجبــه بــالحق في تطبيــق القوانــين 
ــــتي تحكـــم مســـائل الأحـــوال الشـــخصية إلى حـــد  الدينيــة ال
أصبحت فيه هذه القوانين غـير متوافقـة مـع التزاماـا بمقتضـى 
ـــة  العـهد. ولاحـظ أحـد الأعضـاء أن ”التحفـظ الشـامل للدول
الطـرف يثـير أسـئلة خطــيرة، ويمكــن حــتى أن يصــل إلى حــد 
المسـاس بغـرض العـهد نفسـه والصكـــوك الدوليــة الــتي تحمــي 
حقوق الإنسان“ ورأى أنـه ليـس هنـاك ”مـبرر لإبـداء تحفـظ 

ذا القدر من العمومية“(٤٢). 
وتعــرب اللجنــة المعنيــــة بحقـــوق الإنســـان دائمـــا في  - ٤١
ملاحظاـا الختاميـة عـن قلقـها وأسـفها وخيبـة أملـــها بالنســبة 
ـــدول الأطــراف، وتوصــي بســحب التحفظــات  لتحفظـات ال
وبإجراء تعديل في القوانين والسياسات المحلية لكي تتوافق مـع 
ـــي  العــهد. واعتــبرت اللجنــة أن تحفظــات الدولــة الطــرف ه
”عوامــل وصعوبــات“ تعيــق تطبيــق العــهد(٤٣)، وأصــــدرت 
بيانات رسمية عن منافاة بعض التحفظات. ولاحظت اللجنـة، 
في ملاحظاــا الختاميــة بشــــأن التقريـــر الأولي للكويـــت، أن 
ـــا يتعلــق بالمــادتين ٢ و ٣ مــن العــهد  الإعـلان التفسـيري فيم
اللتـين تشـكلان ”حقوقـــا أساســية ومبــادئ مهيمنــة للقــانون 
الـدولي“، يثـير المسـألة الخطـيرة المتصلـة ”بمـدى انسـجامه مـــع 
ـــــة إلى أن  موضـــوع العـــهد وغرضـــه“(٤٤). وخلصـــت اللجن
الإعــلان التفســيري ”أخــــل بالالتزامـــات الجوهريـــة للدولـــة 
الطرف بموجب العـهد، وليـس لـه بالتـالي أي مفعـول قـانوني، 

ـــة  وأنـه لا يؤثـر في صلاحيـات اللجنـة“. وحثـت اللجنـة الدول
الطرف رسميا على سحب الإعلان التفسيري. 

ـــأن  وفي الملاحظــات الختاميــة الــتي أبدــا اللجنــة بش - ٤٢
التقريـر الأولي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في عــام ١٩٩٥، 
أعربت عن أسفها ”لمدى تحفظات الدولـة الطـرف وإعلاناـا 
وتفاهماا“ ورأت ”أن المقصود ا، في مجملها …، أن تكفل 
للولايات المتحدة قبول ما هـو فقـط قـانون الولايـات المتحـدة 
ـــــن قلقــــها الخــــاص إزاء  بـــالفعل“(٤٥). وأعربـــت اللجنـــة ع
التحفظات المقدمة بشأن المادة ٦ (٥)، الـتي احتفظـت الدولـة 
الطرف بمقتضاها بالحق في تطبيق حكم الإعـدام علـى الجرائـم 
التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشر، والتحفظات المقدمـة 
بشـأن المـادة ٧، الـتي تنـص علـى أن الدولـة الطـــرف ســتكون 
ملتزمة بتلك المادة إلى المدى الذي تعني فيه المعاملة أو العقوبـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 
غير العادية المحظورة في القانون المحلي(٤٦). وبينـت الملاحظـات 
الختامية أن اللجنة تعتقـد بـأن تلـك التحفظـات ”لا تتفـق مـع 
موضــوع العــهد وغرضــه“، وأوصــت الدولــة الطــرف بــــأن 

تستعرض تحفظاا وإعلاناا وتفاهماا بغية سحبها. 
 

البلاغات 
تتفاوت ممارسات اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان فيمـا  - ٤٣
يتعلــق بالتحفظــات المقدمــة بشــأن الــبروتوكول الاختيــــاري 
الأول الملحـــق بالعـــــهد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة 
والسياســية، رهنــــا بمـــا إذا كـــانت اللجنـــة تعتـــبر أن تحفظـــا 
ــــظ  مــا يتعــارض مــع موضــوع وغــرض المعــاهدة أو أنــه تحف
مقبـول. وهكـذا، فـإن اللجنـة تحـدد مـا إذا كـــانت مثــل هــذه 
التحفظـات قانونيـة. وفي قضيـة رولى كينـــدي ضــد ترينيــداد 
وتوبـاغو (البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٤٥)، درسـت اللجنـة مــدى 
مقبولية البلاغ الذي يخضع لتحفظ من جانب الدولــة الطـرف 
المعنيــــة، ورأت أن التحفــــظ لا أســــــاس لـــــه، ونظـــــرت في 
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ـــــن  القضيـــة(٤٧). وهنـــا، أحلـــت الدولـــة الطـــرف نفســـها م
البروتوكول الاختياري وأدرجت تحفظا عند إعادة انضمامـها 
للعهد رفضت فيه اختصاص اللجنة ”في تسلم ونظر بلاغـات 
ـــالإعدام بصــدد أي مســألة  تتعلـق بـأي سـجين محكـوم عليـه ب
تتعلـق بملاحقتـه قضائيـا أو احتجـازه أو محاكمتـــه أو إدانتــه أو 
الحكم عليه أو تنفيذ حكم الإعدام بحقـه أو أي مسـألة تتصـل 
بذلـك“(٤٨). وأوضحـت اللجنـــة أن التحفــظ مفــاده اســتبعاد 
اختصــاص اللجنــة بالنســبة لفئــة معينــة مــن الشــــاكين، هـــم 
بــالتحديد الســــجناء المحكـــوم عليـــهم بـــالإعدام وأن اللجنـــة 
لا تسـتطيع أن تقبـل ”تحفظـا يختـص بفئـــة معينــة مــن الأفــراد 
بحماية إجرائية تقل عن الحماية التي يتمتع ا بقية السكان“. 
ـــها اللجنــة أن التحفــظ  وفي الحـالات الـتي وجـدت في - ٤٤
قــانوني، امتنعــت عــن النظــــر في جوانـــب البـــلاغ المشـــمولة 
بالتحفظ(٤٩). فمثلا، يمنع التحفظ الذي وضعتـه ألمانيـا اللجنـة 
من النظر في بلاغ ينظر فيه بالفعل في إطار إجراء آخـر يتعلـق 
بتحقيـق دولي أو تسـوية دوليـة(٥٠). وقـررت اللجنـة أن بعـــض 
النواحي المتصلة ببـلاغ يتعلـق بألمانيـا ”تنظـر فيـه“ آليـة دوليـة 
ـــلاغ  أخـرى، وأن التحفـظ ينطبـق علـى تلـك الجوانـب مـن الب
وبالتـالي، يحـول دون بحـث اللجنـة لهـــذه الجوانــب. ووضعــت 
النمسا تحفظا يمنع اللجنة من النظر في أي بلاغ قبل أن تتـأكد 
مـن أن الموضـــوع نفســه لم تبحثــه اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنسان(٥١). وفي بلاغ يتعلق بنفس الموضوع، اعتبرت اللجنة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن اللجنــة الأوروبيــة لم ”تبحــــث“ 
الشكوى لأا رفضتها على أسس إجرائيـة، وخلصـت بالتـالي 

إلى أن التحفظ لا يمنعها من النظر في البلاغ. 
 

لجنة مناهضة التعذيب   باء -
ــــة  أثــار أعضــاء لجنــة مناهضــة التعذيــب، وهــي الهيئ - ٤٥
المنشأة بموجب اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملـــة أو العقوبـــة القاســــية أو اللاإنســــانية أو المهينــــة، في 

حوارهـم مـع الـدول الأطـراف، أســـئلة عــن تحفظــات الــدول 
الأطـراف وطلبـوا منـها إبـداء أسـباب التحفظـات واستفســروا 
عما إذا كانت تنـوي سـحب هـذه التحفظـات. وطُرحـت في 
عدة مناسبات أسئلة فيمـا يتعلـق بالتحفظـات علـى المـادة ٢٠ 
(إجـــراءات التحقيـــق)، وعـــدم اعـــتراف الـــدول الأطـــــراف 
باختصاص اللجنة بمقتضى المادتين ٢١ (البلاغات بين الدول) 

و ٢٢ (البلاغات المقدمة من الأفراد)(٥٢). 
وأعربـــت لجنـــة مناهضـــة التعذيـــب، في ملاحظاــــا  - ٤٦
ـــها  الختاميـة، عـن قلقـها إزاء تحفظـات الـدول الأعضـاء وأوصت
بــأن تعيــد النظــر فيــها وتســحبها، وأن تصــدر فيمــــا يتعلـــق 
بالمــادتين ٢١ و ٢٢، إعلانــات تعــترف باختصــــاص اللجنـــة 
بمقتضاهما. فمثلا، ركزت اللجنة في ملاحظاا الختامية بشـأن 
التقرير الدوري الثـاني للمغـرب، في عـام ١٩٩٩، علـى قلقـها 
إزاء الإبقـاء علـى التحفظـات علـى المـادة ٢٠، وعـــدم وجــود 
إعلانات بشأن المادتين ٢١ و ٢٢ ممـا ”يقيـد نطـاق الاتفاقيـة 
بدرجــة كبــيرة“، وأوصــت بــأن تســــحب الدولـــة الطـــرف 
التحفظـات وأن تصـدر الإعلانـات ذات الصلـة(٥٣). وأشــارت 
اللجنة، في ملاحظاا الختامية بشأن التقرير الأولي لنيوزيلنـدا، 
في عام ١٩٩٣، إلى أن تحفظ الدولـة الطـرف علـى المـادة ١٤ 
فيما يتعلق بتعويض ضحايا التعذيـب، يتعلـق ”بـإحدى المـواد 
المحورية في العهد“ و ”أعربت عن أملها“ في أن تعيـد الدولـة 
الطرف النظر في ”ذلك التحفظ لضمان امتثالها الكـامل لمـواد 
ــــة أخـــرى، أشـــارت اللجنـــة إلى أن  الاتفاقيــة“(٥٤). وفي حال
ـــراف فيمــا يتعلــق  التحفـظ الـذي وضعتـه إحـدى الـدول الأط
بالمـادة ١٦، ومعـنى المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســـانية 
ـــها“  أو المهينـة يعتـبر ”انتـهاكا للاتفاقيـة ويحـد أثـره مـن تطبيق

وأوصت بسحب ذلك التحفظ(٥٥). 
 

لجنة القضاء على التمييز العنصري   جيم -
تنـص المـادة ٢٠ (٢) مـــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء  - ٤٧

على جميع أشكال التمييز العنصري على أنه: 
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ـــــظ يكــــون منافيــــا  لا يجـــوز إبـــداء أي تحف
لموضوع هذه الاتفاقية وغرضــها أو مؤديـا إلى تعطيـل 
عمـل أي هيئـة مـن الهيئـات المنشـأة بموجبـها، ويعتـــبر 
ـــل  التحفـظ المعـني كذلـك، إذا اعـترض عليـه مـا لا يق

عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 
وبــالرغم مــن أن بعــض أعضــاء لجنــة القضــاء علــــى  - ٤٨
التمييز العنصري، وهي الهيئة المنشأة بموجب الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، أشــاروا إلى أن 
ــــدول  مســـألة التحفظـــات حســـب رأيـــهم مســـألة تخـــص ال
الأطــراف، إلا أن أعضــاء آخريــن يستفســــرون مـــن الـــدول 
الأطـراف علـى نحـو منتظـم عـن تحفظاـا، بمـا في ذلـك غــرض 
التحفظــات وتطبيقــها، ويــرون أن بعــــض هـــذه التحفظـــات 
والسياسات التي تعكسها غـير مقبـول(٥٦). فمثـلا، عنـد النـظر 
في التقريــر الأولي لسويســرا في عــام ١٩٩٨، نــاقش أعضــــاء 
اللجنـة تحفـــظ الدولــة الطــرف علــى المــادة ٢ (١) (أ) الــذي 
ـــها في تطبيــق أحكامــها  احتفظـت الدولـة الطـرف بموجبـه بحق
القانونيــــة المتعلقــــة بدخــــول الأجــــانب إلى ســــوق العمـــــل 
ـــة الطــرف أن السياســة  السويسـري(٥٧). وأوضـح تقريـر الدول
السويسـرية حيـال الأجـــانب مبينــة علــى نمــوذج يتــألف مــن 
”ثلاث دوائر“ بحيث يتمتع الأشخاص الذين ينتمون للدائـرة 
الداخليـة بنظـام مـرن إلى حـد مـا؛ ويوظـف الأشـخاص الذيــن 
ينتمون للدائرة الوسطى ضمن إطـار محـدود ويتمتعـون ببعـض 
ـــرة  التسـهيلات؛ بينمـا يسـمح للأشـخاص الذيـن ينتمـون للدائ
الخارجيـة الوافديـن مـن بلـدان توظيـف غـير تقليديـة بــالدخول 
علـى أسـاس اسـتثنائي فقـط، إذا كـــانوا علــى قــدر عــال مــن 
المــهارة أو حضــروا لإجــراء دورة تدريبيــة(٥٨). وأكــد أحــــد 
ــــوذج ”الدوائـــر الثـــلاث“ ”المشـــمول  أعضــاء اللجنــة أن نم
بالتحفظ مناف بالتأكيد لموضوع وغرض الاتفاقية“(٥٩). وفي 
مناسـبة أخـرى، أشـار أحـد الأعضـاء إلى أن تحفظـــات الدولــة 
الطرف ”على بعـض الأحكـام الأساسـية، ولا سـيما المـادة ٥ 

(ج) بشـأن الحقـوق السياسـية والمـادة ٥ (د) ’٥‘ بشـأن حـــق 
ــــم  التملــك، والمــواد ٢ و ٣ و ٥ (هـــ) بشــأن الحــق في التعلي

تتنافى مع هدف وغرض الاتفاقية“(٦٠). 
وأعربـت اللجنـة، في ملاحظاـا الختاميـــة عــن قلقــها  - ٤٩
بشـــأن تحفظـــــات الــــدول الأطــــراف، وأوصــــت بســــحب 
التحفظات. فمثلا، في ملاحظاا الختامية بشأن التقرير الرابـع 
عشــر لنيبــال في عــام ٢٠٠٠، ظلــت اللجنــــة قلقـــة مـــن أن 
”التنفيذ الكامل“ للمادتين المتحفظ عليـهما ٤ (الالـتزام، مـن 
جملة أمور، باعتماد تدابير للقضاء على التمييز) و ٦ (الالـتزام 
ــــد لا يكـــون مضمونـــا“  بالإنصــاف والحمايــة الفعــالين) ”ق
وأكدت مجددا توصياا السابقة بـأن تنظـر الدولـة الطـرف في 
ــة  سـحب التحفـظ(٦١). وأشـارت اللجنـة في ملاحظاـا الختامي
بشأن التقرير الدوري الأول والثاني لليابـان، في عـام ٢٠٠١، 
ــــة الطـــرف علـــى المـــادة ٤ (أ) و (ب) مـــن  إلى تحفــظ الدول
الاتفاقيـــة الـــذي ينـــص علـــى أن الدولـــة الطـــرف ”أوفــــت 
بالتزاماا بموجب هذه الأحكام إلى الحد الذي أصبح فيه هـذا 
الإيفاء متوافقا مع ضمـان حقـوق حريـة الاجتمـاع، وتكويـن 
الجمعيات، والتعبير والحقوق الأخرى الواردة في إطار دسـتور 
اليابــان“(٦٢). وأعربــت اللجنــة عــن قلقــها مــن أن التحفــــظ 
”يتعارض مع التزامـات الدولـة الطـرف بموجـب المـادة ٤ مـن 
ـــن التوصيــات  الاتفاقيـة“ وأشـارت إلى أنـه في إطـار واحـدة م
ـــال  العامـة للجنـة، كـانت المـادة ٤ ذات طـابع إلزامـي. وفي مث
آخـر، يتعلـق أيضـــا بأحكــام المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، أوردت 
ــــدوري الرابـــع عشـــر  الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر ال
للمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية في عـام 
١٩٩٧ ”التفسـير المقيـــد“ للدولــة الطــرف للمــادة ٤ ضمــن 
”العوامـل والصعوبـات“ الـتي تعيـق تنفيـذ الاتفاقيـة، وأكــدت 
أن تفسـيرا كـهذا ”يمكـــن أن يعيــق التنفيــذ الكــامل لأحكــام 

الاتفاقية“(٦٣). 
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لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   دال -
خـلال المناقشـــات العامــة المتعلقــة بالتحفظــات علــى  - ٥٠
العــهد الــــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والثقافيـة، أشـار أعضـــاء اللجنــة المعنيــة بــالحقوق الاقتصاديــة 
ــهد،  والاجتماعيـة والثقافيـة، وهـي الهيئـة الـتي ترصـد تنفيـذ الع
إلى أن التحفظات المودعة في هـذا العـهد أقـل مـن التحفظـات 
المودعـة في معـاهدات حقـوق الإنسـان الأخـرى. ومـع ذلـــك، 
استفسرت اللجنة من الدول الأطراف عن تحفظاـا؛ وأثـارت 
على وجه الخصوص، أسئلة عن التحفظـات الـواردة في قوائـم 
المواضيـــع المثـــارة فيمـــا يتعلـــق بتقـــارير الـــدول الأطـــــراف، 
مستفســــرة عــــن ضــــرورة التحفظــــــات والإطـــــار الزمـــــني 
لسحبها(٦٤). وفي حوار أعضـاء اللجنـة مـع الـدول الأطـراف، 
طرحــوا عليــها أســئلة تتعلــق بالتحفظــات علــــى المعـــاهدات 
الأخرى ذات الصلة بالعهد. فمثلا، وفي أثناء النظر في التقرير 
الأولي للجزائــر، في عــام ١٩٩٥، أثــار أحــد أعضــاء اللجنـــة 
أسـئلة تتعلـق بتحفـظ أدرجتـه الدولـــة الطــرف يتعلــق بالعــهد 
الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٦٥). وكمـا حـدث 
بالنسبة للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معـاهدات، شـجعت 
اللجنـة في ملاحظاـا الختاميـة الـدول الأطـراف علـى ســـحب 

تحفظاا(٦٦). 
 

لجنة حقوق الطفل   هاء -
وضع عدد كبير من التحفظـات علـى اتفاقيـة حقـوق  - ٥١
الطفـل. وفي نـص ممـاثل للمـادة ٢٨ ’٢‘ مـــن اتفاقيــة القضــاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص المادة ٥١ ’٢‘ مـن 
ـــل علــى أنــه ”لا يجــوز إبــداء أي تحفــظ  اتفاقيـة حقـوق الطف
يكـون منافيـا لموضـــوع هــذه الاتفاقيــة وغرضــها“. وتحتــوي 
ـــتي  المبــادئ التوجيهيــة للتقــارير الدوريــة للــدول الأطــراف ال
أصدرـا لجنـة حقـوق الطفـل، علـى نـــص بشــأن التحفظــات 

كما يلي: 

ــــن روح المؤتمـــر العـــالمي لحقـــوق  انطلاقــا م
الإنسـان الـذي شـجع الـدول علـى النظـر في مراجعـــة 
….، يرجى الإشـارة إلى مـا إذا  أي تحفظ بغية سحبه 
ـــه مــن الــلازم الإبقــاء علــى  كـانت الحكومـة تـرى أن
ـــــتزم  مـــا أبدتـــه مـــن تحفظـــات، إن وجـــدت، أو تع

سحبها(٦٧). 
وجدير بالذكر أن إعلان وبرنامج عمل فيينـا المعتمـد  - ٥٢
في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، في عـام ١٩٩٣، نـص علـى 

أن: 
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يشـجع الـدول 
ـــات تبديــها  علـى أن تنظـر في تضييـق مـدى أي تحفظ
علــى الصكــوك الدوليــة لحقــــوق الإنســـان، وأن أي 
تحفظـات بصـورة دقيقـة وضيقـة قـــدر الإمكــان، وأن 
تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات 
الصلــة والغــرض منــها، وأن تســــتعرض بانتظـــام أي 

تحفظات بقصد سحبها(٦٨). 
وتستفسـر لجنــة حقــوق الطفــل بانتظــام مــن الــدول  - ٥٣
الأطـراف عـن تحفظاـا، وتعـرب لهـا عـن قلقـها بشــأن مــدى 
منافــاة التحفظــــات للاتفاقيـــة، وتحثـــها علـــى ســـحب هـــذه 
التحفظات. وفي الحوار الذي يجريه أعضـاء اللجنـة مـع الـدول 
الأطـراف، يشـكك الأعضـاء في غـــرض التحفظــات وأســباا 
ومبرراا ويشيرون إلى الحـين الـذي ترقـى فيـه الإعلانـات، في 
رأيهم، إلى مستوى التحفظات(٦٩). وأعربوا أيضا عن آرائـهم 
فيمـا يتعلـق بالتحفظـات الـتي يـرون أـا غـير ضروريـة أو غــير 
مبررة أو تتناقض مع الاتفاقية(٧٠). فمثلا، وفي أثناء اسـتعراض 
التقريـر الأولي للجمهوريـة العربيـــة الســورية في عــام ١٩٩٧، 
ذكـر أحـد أعضـــاء اللجنــة أن ”تكريــس دســتور الجمهوريــة 
العربيـة السـورية للشـريعة كقـانون أعلـى لا يـــبرر التحفظــات 

التي أبدا الحكومة على مواد معينة في الاتفاقية“(٧١). 
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ويحـث أعضـاء اللجنـة الـدول الأطـراف علـى ســحب  - ٥٤
تحفظاـا. ففـي إحـدى الحـالات، وفي أثنـــاء النظــر في التقريــر 
الأولي للعراق، في عام ١٩٩٨، استفسـر أحـد أعضـاء اللجنـة 
عمـا إذا كـانت الدولـة الطـــرف ســتنظر في ســحب تحفظاــا 
علـى المـادة ١٤ ’١‘ مـن الاتفاقيـة الـتي تتعلـق بحـــق الطفــل في 
حرية الدين(٧٢)، ”بمـا أن بعـض البلـدان الإسـلامية مثـل مصـر 
وتونس لا ترى أن النص يتعـارض مـع الشـريعة“(٧٣). وأشـار 
أحد أعضاء اللجنة أثناء النظر في التقرير الأولي لتايلند في عـام 
ـــى العــهد الــدولي  ١٩٩٨، إلى أن الدولـة الطـرف صدقـت عل
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية دون إبـداء أي تحفظـــات، 
ـــــوق  وشـــجعتها علـــى ســـحب تحفظاـــا علـــى اتفاقيـــة حق
الطفـل(٧٤). وأثنـاء النظـر في التقريـر الأولي للأرجنتـين في عـــام 
١٩٩٤، نـاقش أعضـــاء اللجنــة تحفــظ الدولــة الطــرف علــى 
المادة ٢١ (ب) إلى (هـ)، الذي ينـص علـى أن هـذه الأحكـام 
لا يمكــن تطبيقــها في الأرجنتــين إذ رئِــــي أنــه يجــــب أولا أن 
تكون هناك آلية لضمان الحماية القانونية للأطفـال في مسـائل 
التبنــي بـين الـدول مـن أجـل منـع الاتجـار بالأطفـــال وبيعــهم. 
وأشار أحد أعضاء اللجنـة إلى أن تحفـظ الدولـة الطـرف علـى 
المادة ٢١ ”يعرض للخطر عـدة مبـادئ رئيسـية في الاتفاقيـة“ 
”وحـض [الدولة الطرف] على إعادة النظر في تحفظها“(٧٥). 
وتعـــرب اللجنـــة علـــى نحـــو منتظـــم في ملاحظاــــا  - ٥٥
ــــك ”عميـــق انشـــغالها“ إزاء  الختاميــة، عــن قلقــها بمــا في ذل
ـــدى تنافيــها مــع الاتفاقيــة، وتنصــح بســحب  التحفظـات وم
التحفظـات وفقـا لإعـلان وبرنـامج عمـل مؤتمـــر فيينــا العــالمي 
لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣(٧٦). فمثلا، أعربت اللجنـة في 
ــــى التقريـــر الأولي للمملكـــة العربيـــة  ملاحظاــا الختاميــة عل
الســـعودية في عـــام ٢٠٠١، عـــــن قلقــــها بشــــأن ”الطــــابع 
الفضفاض وغير الدقيق“ للتحفظ العام للدولـة الطـرف الـذي 
”ينطوي على إمكانية إبطال كثير من أحكام الاتفاقية، ويثـير 
القلق فيما يتعلق بمدى توافقه مع موضـوع الاتفاقيـة وغرضـها 

وتنفيذها العام“(٧٧). فقد وضعت الدولـة الطـرف ”تحفظـات 
ـــــع أحكــــام الشــــريعة  علـــى جميـــع المـــواد الـــتي تتعـــارض م
الإسـلامية“(٧٨). وأوصـت اللجنـة المملكـــة العربيــة الســعودية 
بسحب تحفظاا. وفي مثـال آخـر، أعربـت اللجنـة عـن قلقـها 
إزاء ”الطـابع الفضفـاض“ للتحفظـــات الــتي وضعتــها الدولــة 
الطـرف ”ممـا يثـير تسـاؤلات فيمـا يتعلـــق بمــدى توافقــها مــع 
موضـوع وغـرض الاتفاقيـة“ وشـجعت الدولـة الطـــرف علــى 

”اتخاذ خطوات تجاه سحب تحفظاا“(٧٩). 
وفي عـــدة ملاحظـــات ختاميـــة، أعلنـــت اللجنــــة أن  - ٥٦
التحفظ غير ضروري في رأيها وأنـه ينبغـي أن يسـحب. ومـن 
الأمثلــة علــى ذلــك، الملاحظــــات الختاميـــة علـــى التقريريـــن 
الدوريــين الثــانيين لــلأردن في عــام ٢٠٠٠، ومصــر في عــــام 
ــــر الأولي  ٢٠٠١(٨٠). وفي الملاحظـــات الختاميـــة علـــى التقري
لتـايلند، الـتي نوقشـــت أعــلاه، أشــارت اللجنــة إلى أن تــايلند 
ـــالحقوق المدنيــة  صدقـت مؤخـرا علـى العـهد الـدولي الخـاص ب
والسياســية دون تحفظــات وشــجعتها علــى إعــادة النظــــر في 

تحفظاا على اتفاقية حقوق الطفل بغية سحبها(٨١). 
 

التطورات في نظام حقوق الإنسان   رابعا -
لجنة حقوق الإنسان   ألف -

اعتمـدت اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان في دورــا  - ٥٧
الحاديــة والســبعين المعقــودة في آذار/مــارس – نيســان/أبريــــل 
٢٠٠١، نظامـا داخليـا جديـدا لمعالجـة الحـالات الـتي تتقــاعس 
فيها الدول الأطراف لفــترة طويلـة عـن تقـديم تقـارير أوليـة أو 
دوريـة بـالرغم مـن رسـائل التذكـير الـــتي تــوافى ــا. ”ووفقــا 
للنظام الجديد يجوز للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطـر 
الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأــا تعـتزم القيـام، في 
تـاريخ محـدد أو دورة محـــددة في الإخطــار، بــالنظر في جلســة 
خاصة في التدابير التي اتخذا الدولـة الطـرف إعمـالا للحقـوق 
المعـترف ـا في العـهد، وأـا سـتعتمد بعـد ذلـــك الملاحظــات 
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الختاميـة المؤقتـة الـــتي ســتقدمها إلى الدولــة الطــرف. واللجنــة 
ـــة أشــهر علــى  ملزمـة بـأن تحيـل إلى الدولـة الطـرف، قبـل ثلاث
الأقل من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، ما يوجد لديـها مـن 
معلومات ترى أــا مناسـبة فيمـا يخـص المسـائل الـتي سـيجري 

بحثها“(٨٢). 
وأجـازت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أيضـا نظامــا  - ٥٨
ـــة طــرف  داخليـا جديـدا لمعالجـة الحـالات الـتي تقـدم فيـها دول
تقريرها ويجري إدراجه للبحث، ثم تبلـغ هـذه الدولـة الطـرف 
اللجنة بأن وفدها لن يحضر الجلسة في الوقـت الـذي يسـتحيل 
فيـه الاسـتعاضة عنـها بدولـة طـــرف أخــرى لتقــديم تقريرهــا. 
وبمقتضى هذا النظام يجوز للجنة أن تخطر الدولة الطرف، عـن 
طريق الأمين العام، أا تعتزم القيـام في دورة مسـتقبلية محـددة 
بدراسـة التقريـر، أو أن تمضـي قدمـا في الـدورة المحـــددة أصــلا 
لفحـص التقريـر، في وضـع ملاحظاـا الختاميـة المؤقتـة وتحديـد 
الموعـد الـذي سـتجري فيـه دراســـة التقريــر أو التــاريخ الــذي 
ينبغي أن يقدم فيه تقرير دوري جديـد(٨٣). وتـورد في التقريـر 
ـــذه المــواد  السـنوي للجنـة الحـالات الـتي تتـم معالجتـها وفقـا له
دون أن تتضمـن نـص الملاحظـات الختاميـــة المؤقتــة(٨٤). ويــرد 
هذا النظام الجديد في المبادئ التوجيهية الموحـدة للتقـارير الـتي 
تقدمــها الــدول الأطــراف بموجــــب العـــهد الـــدولي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية(٨٥). 
 

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   باء -
اعتمـــدت لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــــة  - ٥٩
والثقافية، في دورا الخامسة والعشرين المعقودة في الفترة ٢٣ 
نيسـان/أبريـل – ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، عـددا مـــن المقــررات 
تتعلـق بأسـاليب العمـل. وهـي تشـــمل مقــررا يتعلــق بتحديــد 
الأسـئلة الـواردة في قائمـة المواضيـع. والأسـئلة الـتي ترســـل إلى 
الدول الأطراف المقدمة للتقارير الدورية بعدد لا يتجـاوز ٢٥ 
سـؤالا، باسـتثناء الحـالات الـتي يوجـد فيـها تقصـير جســـيم في 

ــــررت أيضـــا أن تقلـــل عـــدد الطلبـــات المقدمـــة  التقريــر. وق
للحصـول علـــى معلومــات محــررة لأغــراض إعــداد البيانــات 
الإحصائيـة؛ والمعلومـات المطلوبـة في المبـادئ التوجيهيـة للجنــة 
المتعلقة بتقديم التقارير والمفتقدة في التقارير؛ ونقـاط التوضيـح 
المتعلقـة بـالتقرير؛ والمعلومـات المطلوبـة عـن القضايـــا الرئيســية 
القانونيـة أو الهيكليـة أو المؤسســـية أو المتعلقــة بالسياســات أو 

بالتطورات الجديدة. 
وقـررت اللجنـة، مـن أجـــل تعزيــز الحــوار البنــاء مــع  - ٦٠
الدول الأطراف أن تقوم بمناقشة القضايـا الرئيسـية الـتي تتعلـق 
بالدولـة الطـرف، في ”جلســـة تنســيق خاصــة“ تعقدهــا قبــل 
إجـراء الحـوار مـع الـــدول الأطــراف، وتتبــاحث معــها حــول 
كيفية تناول القضايـا المتعـددة الجوانـب. ويمكـن دعـوة خـبراء 
من الأمانة لإبلاغ اللجنة بالمواضيع التي تتعلق بتنفيذ العهد في 
الدولة الطرف المعنية. ويجري تسمية أعضاء اللجنـة كمعلقـين 
رئيسيين على كل سؤال أو مادة أو موضوع علـى ألا يتنـاول 
أعضاء اللجنة الآخـرون، باسـتثناء مقـرر البلـد الـذي يسـتطيع 
أن يتدخـل في أي وقـت، المواضيـع الـتي يتصـدى لهـا المعلقـــون 
الرئيسـيون، ويقصـرون تدخلاـم علـى مـدة تقـل عـــن ثــلاث 
دقـائق. وفي بدايـة الحـوار، يحـدد رئيـس اللجنـة أعضـاء اللجنــة 

الذين سيتولون الحديث عن مواد أو قضايا بعينها. 
وقررت اللجنة أيضا توسـيع ممارسـتها الحاليـة المتعلقـة  - ٦١
بالنظر في حالات الدول الأطراف التي تتأخر تقاريرها الأولية 
لفـترات طويلـة، بـالرغم مـن عـدم وجـود تقريـــر يقــدم منــها، 
ليشـمل أيضـا الـدول الأطـراف الـتي تتـأخر تقاريرهـا الدوريـــة 

على نحو ملحوظ. 
 

لجنة حقوق الإنسان   جيم -
ـــة حقــوق الإنســان في دورــا الســابعة  اعتمـدت لجن - ٦٢
والخمسـين المعقـودة في الفـترة مـن ١٩ إلى ٢٧ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠١، عـددا مـــن القــرارات المتصلــة بعمــل اللجنــة. ودعــا 
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ــور،  القـرار ٤٨/٢٠٠١ بشـأن الاتجـار بالفتيـات، مـن جملـة أم
ـــــاهدات إلى  هيئـــات حقـــوق الإنســـان المنشـــأة بموجـــب مع
المشــاركة والمســاهمة في أعمــال الــدورة السادســة والعشـــرين 
للفريق العامل المعني بأشــكال الـرق المعـاصرة في عـام ٢٠٠١، 
الـتي ســـتركز علــى موضــوع الاتجــار بالبشــر؛ وذكــر القــرار 
٤٩/٢٠٠١ المتعلـــق بالقضـــاء علــــى العنــــف ضــــد المــــرأة، 
الحكومـات بوجـوب تنفيـذ التزاماـا بموجـب اتفاقيـــة القضــاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيـذا كـاملا فيمـا يتعلـق 
بمنـع ارتكـاب العنـف ضـــد المــرأة، مراعيــة في ذلــك التوصيــة 
العامة رقم ١٩، وطلب توجيه انتباه اللجنـة إلى تقـارير المقـرر 
الخــاص المعــني بمســألة العنــف ضــد المــــرأة؛ ورحـــب القـــرار 
٥٠/٢٠٠١ المتعلق بإدراج حقوق الإنسان للمرأة في منظومة 
الأمـم المتحـدة، ببـدء سـريان الـبروتوكول الاختيـاري وشــجع 
جميـع كيانـات الأمـم المتحـــدة علــى إيــلاء اهتمــام لتوصيــات 
ــول  اللجنـة، وحـث علـى التصديـق العـالمي علـى الاتفاقيـة، وقب
البروتوكول الاختياري، والحد من وضـع التحفظـات والعمـل 

على تنفيذ الاتفاقية. 
وأشـارت قـرارات اللجنـة عـن العــراق (١٤/٢٠٠١)  - ٦٣
ــــى  وميانمــار (١٥/٢٠٠١) إلى التعليقــات الختاميــة للجنــة عل
هذين البلدين، وفي حالة ميانمار حثت اللجنـة بشـدة الحكومـة 
ـــة  علـى القيـام بـالتنفيذ الكـامل للتوصيـات الصـادرة عـن اللجن
المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز ضــد المــرأة، ولا ســيما طلـــب 
ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان للمـرأة ومعاقبتـهم، وتثقيـف 
ـــان وتوعيتــهم بتمــايز الجنســين وخاصــة  النـاس بحقـوق الإنس

العسكريين منهم. 
ـــن القــرارات الهيئــات المنشــأة بموجــب  ودعـا عـدد م - ٦٤
ــــوق الإنســـان إلى الاهتمـــام اهتمامـــا خاصـــا  معــاهدات حق
بــالمواضيع الــتي ــم المــرأة عنــــد اســـتعراض تقـــارير الـــدول 
ـــن  الأطـراف. ومـن بـين هـذه القـرارات القـرار ٣٤/٢٠٠١ ع
مسـاواة المـرأة في ملكيـة الأرض وإمكانيـــة حيازــا والتحكــم 

فيـها ومسـاواا في حقـوق التملـك والسـكن اللائـق؛ والقـــرار 
٥١/٢٠٠١ عــن حمايــة حقــوق الإنســان في ســياق فــــيروس 
نقـــص المناعـــة البشـــرية/متلازمـــة نقـــص المناعـــة المكتســــب 
(الإيـدز)؛ والقـرار ٢٠٠١-٣١ عـن حقـوق الإنسـان والفقـــر 
المدقع الذي دعا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة 
بصفة محددة أن تضع في الاعتبار عند النظـر في تقـارير الـدول 
الأطــراف مســألة الفقــر المدقــع وحقــوق الإنســان؛ والقــــرار 
٣٢/٢٠٠١ عـن العولمـة وأثرهـا علـــى التمتــع الكــامل بجميــع 

حقوق الإنسان. 
ودعـت عـدة قـرارات، بمـا في ذلـك القــرار ٥/٢٠٠١  - ٦٥
ـــــيز العنصــــري والتعصــــب، والقــــرار  عـــن العنصريـــة والتمي
٢٥/٢٠٠١ عـن الحـــق في الغــذاء، والقــرار ٢٨/٢٠٠١ عــن 
السكن الملائم كعنصـر مـن العنـاصر المكونـة للحـق في التمتـع 
بمســتوى معيشــي ملائــم، والقــرار ٥٢/٢٠٠١ عــن حقـــوق 
الإنسـان للمـهاجرين، إلى قيـام التعـــاون بــين الهيئــات المنشــأة 
ــهم.  بموجـب معـاهدات والمقرريـن وتبـادل المعلومـات فيمـا بين
وأحاطت عدة قرارات علما، بما في ذلـك القـرار ٣٠/٢٠٠١ 
عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، 
ببـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختيـاري، وشـجعت التصديـق عليــه 
أو الانضمام إليه، وفي هذا القرار أيضا أُقر تعيين خبير مستقل 
لدراسة مسألة وضـع مشـروع الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد 
ـــة والاجتماعيــة والثقافيــة.  الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصادي
وشمل القرار ٧٦/٢٠٠١ عن التوزيع الجغرافي العادل لأعضاء 
هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معـاهدات أن يجــري 
ـــة العامــة مــن أجــل تشــجيع الــدول  تقـديم توصيـة إلى الجمعي
ـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان علــى  الأطـراف في صكـوك الأم
إنشـاء نظـام للحصـص مـوزع حسـب المنـاطق الجغرافيـــة عنــد 

انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. 
وناقشت اللجنة أيضا تعزيز الدعم المقـدم إلى الهيئـات  - ٦٦
المنشأة بموجب معاهدات والعمل على زيادة فعاليتها بموجـب 



2001-38964

CEDAW/C/2001/II/4

البنـد ١٨ مـن جـدول أعمالهـا المعنــون ”فعاليــة عمــل آليــات 
حقـوق الإنسـان“، وخـــلال ذلــك، أثــارت الــدول الأعضــاء 
المســـائل المتعلقـــة بالازدواجيـــة، وتبســـيط تقـــديم التقـــــارير، 
ــــادل  والتنســيق بــين الهيئــات المنشــأة بموجــب معــاهدات وتب

المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. 
 

تقرير عن عمل منظومة معاهدات الأمم المتحدة   دال -
تــرد التوصيــات الشــاملة مــن أجــل تعزيــز عمليـــات  - ٦٧
منظومة معاهدات الأمم المتحدة في الدراسة المعنونـة ”حقـوق 
الإنســان في منظومــة الأمــم المتحــدة: العالميــة علــــى مفـــترق 
ـــورك في  الطـرق“ بقلـم الأسـتاذة آن بايفسـكي، مـن جامعـة ي
تورنتــو بكنــدا. وقــد أجريــت الدراســة الــتي بــدأت في عـــام 
١٩٩٩ بالتعـاون مـع مكتـب مفـوض الأمـــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسـان بدعـم مـــن مؤسســة فــورد، ووزعــت علــى أعضــاء 

اللجنة. 
 

التقارير التي يتعين أن يتم النظـر فيـها في  خامسا -
الدورات المقبلة للجنة   

وضعـت اللجنـة في دورـــا الرابعــة والعشــرين قائمــة  - ٦٨
ـــدول الأطــراف الــتي ســيتم النظــر في تقاريرهــا في  تتضمـن ال
الـــدورات المقبلـــة. وقـــــررت اللجنــــة في دورــــا السادســــة 
والعشـرين المعقـــودة في كــانون الثــاني/ينــاير - شــباط/فــبراير 
٢٠٠٢، النظـر في التقريـر الأولي لـترينيداد وتوبـاغو، والتقريــر 
ــــر  الـــدوري الثـــاني والثـــالث المدمجـــين لأوروغـــواي، والتقري
الدوري الثــالث والرابـع المدمجـين لأيسـلندا، والتقريـر الـدوري 
الثالث والرابع المدمجين لسري لانكا، والتقرير الـدوري الرابـع 
للبرتغـال، والتقريـر الـدوري الخـامس للاتحـــاد الروســي. ولــن 
تتمكـن غينيـا الاسـتوائية مـن تقـديم تقريرهـا للـدورة السادســة 
والعشرين. وعند وضع اللمسـات الأخـيرة علـى قائمـة الـدول 
الأطـراف الـتي سـيتم النظـر في تقاريرهـــا في الــدورة السادســة 

والعشـرين، ربمـا تـود اللجنـة أن تضـع في الاعتبـار أنـه لـن يتــم 
النظر في التقرير الأولي لفيجي. 

ــــررت  وفيمــا يتعلــق بــالدورة الســابعة والعشــرين. ق - ٦٩
اللجنـة أن تنظـر في التقريـر الـدوري الثـــالث والرابــع المدمجــين 
لزامبيـا، والتقريـر الـدوري الرابـــع لليابــان، والتقريــر الــدوري 
الرابــع والخــامس المدمجــين لأوكرانيــا، والتقريريــن الدوريــــين 
ـــان إلى أــا ســتقدم  الرابـع والخـامس للدانمـرك. وأشـارت الياب
تقريرها الدوري الخامس في تموز/يوليه ٢٠٠٢، وأـا تـود أن 
يعـالج تقريراهـا الدوريـان الرابـع والخـامس في جلســـة لاحقــة. 
وعند وضع القائمة النهائية للدورة السابعة والعشـرين وإعـداد 
قوائم الدورات المقبلة، ربمـا تـود اللجنـة أن تضـع في اعتبارهـا 
أا قررت في دورا السادسة والعشرين، في حالـة تعـذر قيـام 
الدول الأطراف الواردة أسماؤها في القائمة تقــديم تقاريرهـا في 
هذه الدورة، أن تعالج التقرير الدوري الثالث والرابع المدمجـين 
لبلجيكـا، والتقريـر الـــدوري الثــالث والرابــع المدمجــين لكينيــا 
ـــالث والرابــع المدمجــين لتونــس، والمرفــق  والتقريـر الـدوري الث
الثاني الذي يتضمن قائمة الدول الأطراف التي قدمـت تقـارير 
ولم يتم النظر فيها بعـد، وتقـديم معلومـات عـن هـذه التقـارير 

المتاحة بلغات الأمم المتحدة. 
 

الجهود المبذولة للتشجيع على التصديق  سادسا -
العـالمي علـى الاتفاقيـة، والتصديـق علـــى 
الـبروتوكول الاختيـاري، وقبـول تعديــل 

المادة ٢٠ (١)   
واصلــت المستشــــارة الخاصـــة للأمـــين العـــام المعنيـــة  - ٧٠
بالمسـائل الجنسـانية والنـهوض بـالمرأة، ومديـرة شـعبة النــهوض 
بـــالمرأة جـــهودهما للتشـــجيع علـــى التصديـــق العـــالمي علــــى 
الاتفاقية، وقبول الـبروتوكول الاختيـاري، وتعديـل المـادة ٢٠ 

(١) والوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير. 
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وأثارت المستشــارة الخاصـة هـذه المسـائل في البيانـات  - ٧١
الـتي أدلـت ـا أمـام منتـدى النسـاء الأفريقيـات الثـــالث المعــني 
بـــالمرأة وإدارة الصراعـــات في أفريقيـــا، (تونــــس ٢٢ إلى ٢٤ 
ـــاير ٢٠٠١)، وحلقــة العمــل المعنيــة بتعميــم  كـانون الثـاني/ين
المنظور الجنساني وأقل البلدان نموا (كيب تاون بجنوب أفريقيا 
مـن ٢١ إلى ٢٦ آذار/مـارس ٢٠٠١)، والمؤتمـر الخـامس بعـــد 
المائـــة لاتحـــاد البرلمـــانيين الدوليـــين (١ إلى ٧ نيســـان/أبريــــل 
٢٠٠١)، وحلقة العمل المشتركة الرابعـة الـتي نظمتـها اللجنـة 
المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمسـاواة بـين الجنسـين/ 
والفرقــة العاملــة المشــتركة بــين منظمــة التعــاون والتنميــــة في 
ــــة بشـــأن المـــرأة  الميــدان الاقتصــادي ولجنــة المســاعدة الإنمائي
والمسـاواة بـين الجنسـين (فيينـا بالنمســـا، ٢٣ إلى ٢٥ نيســان/ 
أبريــل ٢٠٠١). وشــاركت المديــرة في حلقــــة النقـــاش الـــتي 
عقدت أثناء مؤتمر الاتحـاد البرلمـاني الـدولي حـول الـبروتوكول 
الاختياري الذي يرمي إلى زيـادة الوعـي بـين البرلمـانيين بشـأن 
الاتفاقيـة والـبروتوكول. وتنـاقش المستشـارة الخاصـــة والمديــرة 
بصفة منتظمة مسائل التصديق على الاتفاقيـة وتقـديم التقـارير 
في اجتماعامـا الثنائيـة مـع الـدول الأعضـاء، كمـا طلـب مــن 
ــــة، وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة  منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
الإنمـائي، وصنـدوق الأمـم المتحـــدة الإنمــائي للمــرأة واللجــان 
الإقليميـة تقـــديم المســاعدة في ســياق أنشــطتها علــى الصعيــد 

الوطني. 
ونظمت شعبة النهوض بالمرأة، بالتعــاون مـع حكومـة  - ٧٢
ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لآســيا والمحيــط  نيوزيلنـدا، واللجن
الهـادئ، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي حلقـة عمـل تدريبيــة 
دون إقليميــة في أوكلانــد بنيوزيلنــدا، في الفــترة مـــن ١٣ إلى 
١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ للتشــــجيع علـــى التصديـــق علـــى 

الاتفاقية وتقديم التقارير فيما بين بلدان المحيط الهادئ. 

الحواشي 
ـــعة والأربعــون،  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة التاس (١)

الملحق رقم ٣٨ (A/49/38)، الفقرات ٨١٢-٨١٧. 
المرجع نفسه، الفصل ١، الفرع جيم، الفقرة ١٠.  (٢)

المرجـع نفسـه، الـدورة الحاديـة والخمســـون، الملحــق رقــم ٣٨  (٣)
(A/51/38)، الفصل الأول، المقرر ١٥/ثالثا. 

المرجـع نفســه، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨  (٤)
(A/52/38/Rev.1) الفرع أولا، الفقرات ٣٥٥-٣٦١، والفـرع 

ثانيا، الفقرة ٤٧١. 
المرجـع نفســـه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨  (٥)

(A/53/38/Rev.1)، الفرع ثانيا، المقرر ١٩/ثانيا. 
تم إرجاء عدد من التعليقـات الختاميـة علـى التقـارير المقدمـة في  (٦)
الــدورة الثالثــة عشــرة، وجــرى اعتمادهــا في الــدورة الرابعـــة 
ـــرار باعتمــاد هــذه التعليقــات الختاميــة،  عشـرة. وعنـد اتخـاذ ق
لاحظـت اللجنـة أن الإرجـــاء كــان اســتثنائيا. المرجــع نفســه، 
الدورة الخمسون، الملحق رقم ٣٨ (A/50/38)، الفقرة ٥٩٢. 
المرجـع نفسـه، الـدورة الحاديـة والخمســـون، الملحــق رقــم ٣٨  (٧)

(A/51/38)، الفقرات ٤٣-٤٥. 
المرجع نفسه، الفقرة ٧٤.  (٨)

المرجع نفسه، الفقرة ١٣٩.  (٩)
المرجع نفسه، الفقرات ٢٣٨-٢٤٠.  (١٠)

المرجـع نفســه، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨  (١١)
(A/52/38)، الفقرتين ١٦٣-١٦٤. 

المرجع نفسه، الفقرة ٣٢١.  (١٢)
المرجع نفسه، الفقرات ٩٥-٩٧.  (١٣)

المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٩.  (١٤)
المرجـع نفســـه، الــدورة الثالثــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨  (١٥)

(A/53/38)، الفقرة ١٠١. 
المرجع نفسه، الفقرات ٢٨١-٢٨٣.  (١٦)
المرجع نفسه، الفقرتان ٣٨٧-٣٨٨.  (١٧)

المرجـع نفســه، الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم ٣٨  (١٨)
(A/52/38)، الفقرات ٢٥٤-٢٨١. 
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الـدورة التاسـعة عشـرة:بنمـا وبـيرو وجمهوريـــة تترانيــا المتحــدة  (١٩)
وجمهوريــة كوريــا وجنــوب أفريقيــا وســلوفاكيا ونيوزيلنـــدا؛ 
الـدورة العشـرون: تـايلند، والجزائـر، والصـــين، وقيرغيزســتان، 
وكولومبيا، وليختنشتاين، واليونان؛ الدورة الحادية والعشرون: 
ـــدا وبلــيز وجورجيــا وشــيلي والمملكــة المتحــدة  اسـبانيا وأيرلن
ـــى وأيرلنــدا الشــمالية ونيبــال. الــدورة الثانيــة  لبريطانيـا العظم
والعشــــرون: الأردن وألمانيــــا وبوركينــــا فاســــو وبيـــــلاروس 
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ولكســـمبرغ وميانمــار والهنــد؛ 
الدورة الثالثة والعشرون: جمهورية مولدوفـا ورومانيـا والعـراق 
ـــــا والنمســــا؛ الــــدورة الرابعــــة  والكامـــيرون وكوبـــا وليتواني
والعشـــرون: أوزبكســـــتان وبورونــــدي وجامايكــــا وفنلنــــدا 

وكازاخستان ومصر ومنغوليا وملديف. 
ـــة والعشــرون: الكامــيرون؛ والــدورة  انظـر مثـلا، الـدورة الثالث (٢٠)
الرابعة والعشرون: أوزبكستان وكازاخستان وملديـف. وفيمـا 
يتعلق بالصحة الإنجابية للمرأة انظر، الدورة الرابعة والعشرون: 

أوزبكستان وبوروندي وجامايكا وكازاخستان. 
انظر مثلا، الدورة الرابعة والعشرون: مصـر وملديـف؛ الـدورة  (٢١)

الثالثة والعشرون: الشاغل الثالث يتعلق بالعراق. 
الأردن: الدورة الثانية والعشرون، الفقرتين ١٨٤ و ١٨٥.  (٢٢)

التعليقـات الختاميـــة علــى المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  (٢٣)
وأيرلنــدا الشــمالية الــتي تنــاقش الحمايــة المقدمــة إلى المـــرأة في 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الدورة 
الحاديـة والعشـرون، الفقــرة ٣٠٠؛ والتعليقــات الختاميــة علــى 
جامايكا (الدورة الرابعة والعشرون) الـتي تحـث علـى التصديـق 
على اتفاقية البلـدان الأمريكيـة لمنـع العنـف ضـد المـرأة والمعاقبـة 

عليه واستئصاله. 
هناك استثناء وهو التعليقات المعتمدة على تـايلند والـتي توصـي  (٢٤)
بأن قانون حقوق الطفل المقترح يتفق مــع اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل (الدورة 

العشرون، الفقرة ٢٣٥). 
ــــاهدات (الأمـــم المتحـــدة، مجموعـــة  اتفاقيــة فيينــا لقــانون المع (٢٥)
المعــاهدات، الــد ١١٥٥، رقــم ١٨٢٣٢، صفحــــة ٣٣١)، 

المادة ٢ (١) (د). 
تعتمد المادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعــاهدات جـا مرنـا،  (٢٦)
يسمح للدول كـل علـى حـدة بـأن تقـرر بمقبوليـة التحفظـات. 
وتشجع هذا النهج محكمة العدل الدولية في ”التحفظات علـى 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها“، في فتـوى 

بتاريخ ٢٨ أيار/مايو ١٩٥١. 

A/53/38/Rev.1، الصفحات ٤٧-٥٠.  (٢٧)
CEDAW/C/7/Rev.3، الفقرة ٩.  (٢٨)
 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 انظر (٢٩)

لا يتضمن العهد أو الـبروتوكول الاختيـاري الأول أي أحكـام  (٣٠)
محددة بشأن التحفظات. غير أن البروتوكول الاختيـاري الثـاني 

يعالج في المادة ٢ (١) مسألة التحفظات. 
انظر المادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  (٣١)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيـا  (٣٢)
العظمى وأيرلندا الشمالية، وفرنسا في ملاحظاـا علـى التعليـق 
العـام ٢٤ عـــن قلقــها بشــأن الاقــتراح المقــدم الــذي يفيــد أن 
الأحكام الواردة في العهد، والـتي تمثـل القـانون الـدولي العـرفي، 

لا يجوز أن تكون خاضعة للتحفظات. 
انظر المبادئ التوجيهية الموحـدة لتقـارير الـدول بموجـب العـهد  (٣٣)
الــــــــدولي الخــــــــــاص بـــــــــالحقوق المدنيـــــــــة والسياســـــــــية 

(CCPR/C/66/GUI/Rev.2)، الفقرة جيم – ٢. 
قدمت الولايات المتحدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا  (٣٤)
العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا ملاحظاا على التعليق العـام 
في رسائل مؤرخة على التـوالي ٢٨ آذار/مـارس ١٩٩٥ و ٢١ 
تمـوز/يوليـه ١٩٩٥ و ٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥. وتـرد رســـالتا 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية في الوثيقة A/50/40، المرفق السادس، ورسـالة 
فرنسا في (A/51/40، المرفق السادس. وردت الأستاذة روزالــين 
هيغينـز، القاضية الآن في محكمة العدل الدولية والخبيرة السابقة 
في لجنـة حقـوق الإنسـان علـى هـذه الانتقـادات في الاســـتهلال 
 J.P. Gardner, ed., Human Rights as الذي أوردته في كتاب
 General Norms and a State’s Right to Opt Out London,

 British Institute of International and Comparative Law,

 .(1997

ـــة، الــدورة الثانيــة والخمســون،  الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العام (٣٥)
الملحق رقم ١٠ (A/52/10)، الفصل الخامس، الفقرة ١٥٧. 

انظر A/49/537، الفقرة ٣٠.  (٣٦)
انظر A/50/505، الفقرة ١٧.  (٣٧)

ـــرر الخــاص عــن التحفظــات علــى  انظـر التقريـر الخـامس للمق (٣٨)
المعــاهدات (A/CN.4/508، الفقــرة ١٤) الــذي نوقشــــت فيـــه 

الرسالة. 
E/CN.4/Sub.2/1999/28، الفقرة ٢٠.  (٣٩)
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في المقــرر ١١٣/٢٠٠١ المــؤرخ ٢٥ نيســــان/أبريـــل ٢٠٠١،  (٤٠)
طلبت لجنة حقوق الإنسان إلى اللجنة الفرعيـة إعـادة النظـر في 
طلبها بتعيين السـيدة هامبسـون مقـررة خاصـة في ضـوء العمـل 

الجاري في لجنة القانون الدولي. 
CCPR/C/SR.1852، الفقرتان ٢٦ و ٢٧.  (٤١)

CCPR/C/SR.1676، الفقرة ٨.  (٤٢)
CCPR/C/79/Add.68،الفقرة ١٠.  (٤٣)
CCPR/CO/69/KWT، الفقرة ٤.  (٤٤)

CCPR/C/79/Add.50، الفقرة ٢٧٩.  (٤٥)
ST/LEG/SER.E/18 (الد الأول)، صفحة ١٤٣.  (٤٦)

CCPR/C/67/D/845/1999، الفقرات ٦-٤ إلى ٦-٧.  (٤٧)
ST/LEG/SER.E/18 (الـــد الأول)، صفحـــة ١٧٦. قدمـــــت  (٤٨)
بعـض الـدول الأطـراف اعتراضـات علـى هـذا التحفـظ، بمــا في 
ذلـك الاعـتراض علـى الإجـراء الـذي اتبعتـه ترينيـــداد وتوبــاغو 
بالخروج من البروتوكول الاختياري ثم إعادة الانضمام إليه مع 
التحفظ، وهو أمر وفقا للدول الأطراف المعترضة، يمثـل التفافـا 
حول قواعد قانون المعاهدات التي تحرم تقديم التحفظات بعض 

الانضمام. 
CCPR/C/70/D/808-1998، الفقرات ٩-٢ إلى ٩-٥.  (٤٩)

يلاحظ أن البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع  (٥٠)
ـــيز ضــد المــرأة ينــص في المــادة ٤ (٢) علــى أن:  أشـكال التمي
”تعلن اللجنة عـدم مقبوليـة الرسـالة عندمـا: (أ) تكـون اللجنـة 
ـــس المســألة، أو تقــوم بدراســتها بموجــب  سـبق أن درسـت نف

إجراء آخر يتعلق بتحقيق دولي أو تسوية دولية“ ... 
CCPR/C/65/D/716/1996، الفقرات ٦-٣ إلى ٦-٥.  (٥١)

انظـــــــــــر مثـــــــــــــــلا CAT/C/SR.266، الفقـــــــــــــــــــــرة ٥٤؛  (٥٢)
و CAT/C/SR.267، الفقرة ١٧؛ و CAT/C/SR.156، الفقرة ٥. 
A/54/44، الفقـرات ١٩٥ إلى ١٩٦. اعتمـــدت لجنــة مناهضــة  (٥٣)
التعذيب عــدة ملاحظـات ختاميــــــة مماثلـــــة تعـالج التحفظـات 
علـى المـادة ٢٠، وعـدم وجـود إعلانـات بموجـب المــادتين ٢١ 
 ،A/48/44 ــــــرة ٢٤٠؛ و و ٢٢. انظـــــر مثـــــلا A/53/44، الفق

الفقرة ٤٢٦. 
A/48/44، الفقرة ١٦٠.  (٥٤)

الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر الأولي للولايــات المتحــــدة  (٥٥)
ــــــــان ١٧٩  الأمريكيـــــــة في عـــــــام ٢٠٠٠ (A/55/44، الفقرت

و ١٨٠). 
أجرى خبيران في لجنة القضاء على التمييز العنصري دراسـة في  (٥٦)
عـام ١٩٩٨ حـول التحفظـات علـى الاتفاقيـة الدوليـة للقضـــاء 
علــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري ودور اللجنــــة؛ انظـــر 

 .CERD/C/53/Misc.23

CERD/C/SR.1248، الفقرتان ٢٧ و ٤٧.  (٥٧)
 .CERD/C/270/Add.1 (٥٨)

أشـارت الدولـة الطـرف أثنـــاء مناقشــة تقريرهــا إلى أن نمــوذج  (٥٩)
”الدوائر الثلاث“ يعاد النظر فيه وسـيتم التخلـي عنـه بموجـب 

سياسة جديدة مقترحة. 
CERD/C/SR.1165، الفقــرة ٩. تم تقــديم هــــذا التعليـــق أثنـــاء  (٦٠)
غيـاب الدولـة الطـرف المعنيـة (فيجـي) خـلال مناقشـة التقـــارير 

المتأخرة للدول الأطراف في عام ١٩٩٦. 
A/55/18، الفرع ٤.  (٦١)

CERD/C/58/Misc.17/Rev.3، الفقرة ١١.  (٦٢)
CERD/C/304/Add.20، الفقرة ٤.  (٦٣)

انظــر مثــلا قائمــــة مســـائل التقريـــر الـــدوري الثـــاني لليابـــان  (٦٤)
 .(E/C/12/IRE/1) والتقرير الأولي لأيرلندا (E/C.12/Q/JAP/1)

E/C.12/1995/SR.46، الفقرة ٢٥.  (٦٥)
انظــــــــــــــر مثــــــــــــــلا E/C.12/1/Add.45، الفقـــــــــــــــرة ٢٩؛  (٦٦)

و E/C.12/1/Add.25، الفقرة ٥٩. 
انظر المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقــارير  (٦٧)
الدورية التي يتعين أن تقدمها الـــدول الأطـراف بموجـب المـادة 
٤٤، الفقرة ١ (ب) من الاتفاقية (CRC/C.58، الفقرة ١١). 

A/CONF.157/23، الصفحة ١١.  (٦٨)
ــــــــــرة ١٤؛  انظــــــــــــر مثـــــــــــــلا CRC/C/SR.617، الفقـــــــــــ (٦٩)
 ،CRC/C/SR.276 الفقـــــــــــــــــــــــــرة ٥؛ و ،CRC/C/SR.637 و

الفقرة ٢٥. 
ـــــــــين ١٥ و ١٩؛  انظـــــــــــر مثــــــــلا CRC/C/SR.469، الفقرت (٧٠)
و CRC/C/SR.363، الفقـرة ١٦؛ و CRC/C/SR.647، الفقرتـــين 

٣٥ و ٣٨؛ و CRC/C/SR.621، الفقرة ٥٥. 
CRC/C/SR.361، الفقرة ١٨.  (٧١)
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جـاء في التحفـظ أن ”السـماح لطفـــل بتغيــير دينــه يتنــافى مــع  (٧٢)
أحكام الشريعة الإسلامية“ (انظر ST/LEG/SER.E/18) (الد 

الأول)، صفحة ٢٣٥. 
CRC/C/SR.482، الفقرة ١٠.  (٧٣)
CRC/C/SR.494، الفقرة ٢٧.  (٧٤)
CRC/C/SR.177، الفقرة ٤٧.  (٧٥)

 CRC/C/15/ ـــــرة ٧؛ و انظـــر مثـــلا CRC/C/15/Add.7، الفق (٧٦)
 ،CRC/C/15/Add.51 الفقرتـــــــــــــــــــــين ٦ و ١٠؛ و ،Add.39

ـــــان ١١  الفقرتـــــــــان ٨ و ١٩؛ و CRC/C/15/Add.74، الفقرت
ـــــــــــــــــــــــــــــرة ٧ و ٢٠؛  و ٢٨؛ و CRC/C/15/Add.60، الفق

و CRC/C/15/Add.18، الفقرتان ٩ و ٢٢. 
CRC/C/15/Add.148، الفقرة ٧.  (٧٧)
CRC/C/61/Add.2، الفقرة ٢٧.  (٧٨)

الملاحظــات الختاميــة علــى التقريــر الأولي لنيوزيلنـــدا في عـــام  (٧٩)
١٩٩٧، CRC/C/15/Add.71، الفقرتــــــين ٨ و ٢١. حيــــــــث 
قدمــــــت الدولــــــة الطــــــــرف ثلاثـــــــة تحفظـــــــات (انظـــــــر 
ST/LEG/SER.E/18 (الــــد الأول)، صفحــــة ٢٣٧. فـــــرأت 

بموجب التحفظ الأول، أنه ما من شيء في الاتفاقية يمنع الدولة 
الطرف من مواصلة التمييز بين الأشخاص على أساس وضعهم 
القانوني في البلــد. وفي التحفـظ الثـاني، رأت أن حقـوق الطفـل 
الــواردة في المــادة ٣٢ (١) محفوظــة علــى النحــو الواجـــب في 
ـــير  التشــريع القــائم، واحتفظــت بحقــها في عــدم اعتمــاد التداب
الإضافيــة الــواردة في المــادة ٣٢ (٢). وفي التحفــــظ الثـــالث، 
احتفظت الدولة الطرف بحقـها في عـدم تطبيـق المـادة ٣٧ (ج) 
عندمـا يكـون مـن المسـتحيل، في جملـــة أمــور، فصــل الأطفــال 
المحرومين من حريتهم عـن البـالغين بسـبب عـدم وجـود مرافـق 

ملائمة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ١٠ و ١١؛  CRC/C/15/Add.125، الفقرت (٨٠)

و CRC/C/15/Add.145، الفقرتان ٩ و ١٠. 
CRC/C/15/Add.97، الفقرة ٨.  (٨١)

 (CCPR/C/3/Rev.6) ـــي للجنــة حقــوق الإنســان النظـام الداخل (٨٢)
والمادة ٦٩ (أ). 

المرجع نفسه، المادة ٦٨-٢.  (٨٣)
المرجع نفسه، المادة ٦٨-٣.  (٨٤)

 .G-6-2 و G-6-1 الفقرتان ،CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (٨٥)
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المرفق الأول 
الدول التي مر على موعد تقديم تقاريرها حتى ١ حزيران/يونيــه ٢٠٠١ 

 أكثر من خمس سنوات 
التقارير الأولية  ألف -   

موعد تقديم التقرير الدولة الطرف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ استونيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ أنغولا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ آذار/مارس ١٩٨٥ البرازيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بنـــن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بوتــان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ البوسنة والهرسك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ توغــو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ جزر البهاما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جزر القمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٢ جمهورية أفريقيا الوسطى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

. . . . . . . . . . . . . . . . ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ دومينيكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الرأس الأخضر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ساموا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ سانت لوسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ سورينام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ سيراليون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤ غامبيــا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غرينــادا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غينيا – بيساو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ كمبوديا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤ أيار/مايو ١٩٨٧ كوستاريكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ الكونغــو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الكويت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ لاتفــيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٥ ليبريــا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالطــة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هايـــتي
  

التقارير الدورية الثانية  باء –   
موعد تقديم التقرير الدولة الطرف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ أنغولا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ آذار/مارس ١٩٨٩ البرازيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بوتــان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨ آب/أغسطس ١٩٩٥ بوليفيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ترينيداد وتوباغــو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ توغــو

. . . . . . . . . . . . . . . ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ دومينيكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الرأس الأخضر

. . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ سانت لوسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ سيراليون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ آذار/مارس ١٩٨٨ غابــون
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غرينادا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غينيا – بيساو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤ أيار/مايو ١٩٩١ كوستاريكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ الكونغــو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ليبريــا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالطة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مالـــي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦ نيبال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤ مدغشقــر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مـــلاوي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هايـــتي
  

التقارير الدورية الثالثة  جيم –    
موعد تقديم التقرير الدولة الطرف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ أنغولا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ باراغواي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ البرازيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بوتان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ توغو

. . . . . . . . . . . . . . . ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ دومينيكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الرأس الأخضر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٤ سانت كيتس ونيفيس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السلفادور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ آذار/مارس ١٩٩٤ السنغال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ غابون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ شباط/فبراير ١٩٩٥ غانا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غيانا
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ قبرص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥ أيار/مايو ١٩٩٥ كوستاريكا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩١ الكونغو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ ليبريا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ملاوي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ مالي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ موريشيوس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هايتي
  

التقارير الدورية الرابعة  دال –   
موعد تقديم التقرير الدولة الطرف 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ إثيوبيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ إكوادور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوروغواي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥ بلغاريا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ بنما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بوتان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بولندا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بيلاروس

. . . . . . . . . . . . . ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غيانا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الرأس الأخضر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ رواندا

. . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ سانت لوسيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ السلفادور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ غابون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غواتيمالا
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غيانا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غينيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فترويلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ الكونغو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هايتي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هندوراس
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المرفق الثاني 
  الدول الأطــــراف التي قدمت تقاريرهـــــا ولم تنظر اللجنة فيها بعد 

رمز الوثيقة تاريخ تسلُّم التقرير موعد تقديم التقرير الدولة الطرف  

   التقارير الأولية ألف -

CEDAW/C/TTO/1 ٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ١٢ شباط/فبراير ١٩٩١ ترينيداد وتوباغو  

CEDAW/C/FIJ/1 ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ فيجي  

   التقارير الدورية الثانية باء - 

CEDAW/C/ARM/2 ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ أرمينيا(ب)  

CEDAW/C/URY/2-3 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ أوروغواى(أ)(ب)  

CEDAW/C/LBY/2 ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ الجماهيرية العربية الليبية(ب)  

CEDAW/C/CZE/2 ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٧ الجمهورية التشيكية  

CEDAW/C/SVN/2 ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ سلوفينيا(ب)  

CEDAW/C/GNQ/2-3 ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ غينيا الاستوائية(ب)  

CEDAW/C/VNM/2 ٢ شباط/فبراير ١٩٩٩ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٧ فييت نام  

CEDAW/C/MOR/2 ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ المغرب  

   التقارير الدورية الثالثةجيم - 

CEDAW/C/URY/2-3 ٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ أوروغواي(أ)  

CEDAW/C/UGA/3 ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أوغندا  

CEDAW/C/ICE/3-4 ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ آيسلندا(ب)  

CEDAW/C/BEL/3-4 ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا(ب)  

CEDAW/C/TUN/3-4 ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ تونس  

CEDAW/C/ZAM/3-4 ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ زامبيا(ب)  

CEDAW/C/LKA/3-4 ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ سري لانكا(أ)(ب)  

CEDAW/C/GUA/2-3 ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غواتيمالا  

CEDAW/C/GNQ/2-3 ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ غينيا الاستوائية(ب)  

CEDAW/C/FRA/3 ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ فرنسا(ب)  

CEDAW/C/KEN/3-4 ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ كينيا  

   التقارير الدورية الرابعة دال - 

CEDAW/C/ARG/4 ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٨ الأرجنتين  
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رمز الوثيقة تاريخ تسلُّم التقرير موعد تقديم التقرير الدولة الطرف  

CEDAW/C/UKR/4-5 ٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ أوكرانيا(ب)  

CEDAW/C/ICE/3-4 ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ آيسلندا(أ)(ب)  

CEDAW/C/BAR/4 ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ بربادوس  

CEDAW/C/BEL/3-4 ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا(ب)  

CEDAW/C/PRT/4 ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ البرتغال(أ)(ب)  

CEDAW/C/DEN/4 ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ الدانمرك(ب)  

CEDAW/C/ZAM/3-4 ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ زامبيا(ب)  

CEDAW/C/LKA/3-4 ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ سري لانكا(أ)(ب)  

CEDAW/C/HUN/4-5 ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هنغاريا  

CEDAW/C/KEN/3-4 ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ كينيا  

CEDAW/C/JPN/4 ٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ اليابان(ب)  

CEDAW/C/YEM/4 ٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اليمن   

CEDAW/C/GRC/4-5 ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ اليونان  

 
   التقارير الدورية الخامسة هاء - 

CEDAW/C/USR/5 ٣ آذار/مارس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الاتحاد الروسي(أ)(ب)  

CEDAW/C/UKR/4-5 ٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أوكرانيا(ب)  

CEDAW/C/PER/5 ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ بيرو  

CEDAW/C/DEN/5 ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ الدانمارك  

CEDAW/C/MEX/5 ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ المكسيك  

CEDAW/C/NOR/5 ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ النرويج  

CEDAW/C/HUN/5 ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هنغاريا  

CEDAW/C/GRC/5 ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ اليونان  

   
تقارير ستنظر فيها اللجنة في دورا السادسة والعشرين المقرر عقدها في نيويورك في كانون الثـاني/ينـاير  (أ)

 .٢٠٠٢
تقارير ترجمت واستنسخت وأتيحت بجميع اللغات الرسمية.  (ب)
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المرفق الثالث 

الـدول الأطـراف الـتي وقعـت الـبروتوكول الاختيـاري أو صدقـت عليـــه 
  أو انضمت إليه حتى ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدولة الطرف 

 ٨ أيار/مايو ٢٠٠١ الاتحاد الروسي 
 ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ أذربيجان 
 ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ الأرجنتين 

 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ إسبانيا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إكوادور 

 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ألمانيا 
 ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ إندونيسيا 

 ٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ أوروغواي 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أوكرانيا 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أيرلندا 
٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ أيسلندا 
٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ أيطاليا 

١٤ أيار/مايو ٢٠٠١ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ باراغواوي 
 ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١ البرازيل 
 ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٠ البرتغال 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بلجيكا 
 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بنغلاديش 
٩ أيار/مايو ٢٠٠١ ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بنما 
 ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ بنن 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ البوسنة والهرسك 
٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بوليفيا 

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بيرو 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تايلند 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ تركيا 

٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الجمهورية التشيكية 
 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ الجمهورية الدومينيكية 
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تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدولة الطرف 

جمهوريـــــــــة مقدونيـــــــــــا 
 ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ اليوغوسلافيا السابقة 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الدانمرك 
 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ رومانيا 

 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سانت تومي وبرينسيبي 
 ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١ السلفادور 

 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ سلوفينيا 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السنغال 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ السويد 

 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ سيراليون 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ شيلي 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ طاجيكستان 
 ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غانا 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غواتيمالا 
 ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غينيا - بيساو 

٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فرنسا 
 ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الفلبين 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ فترويلا 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ فنلندا 
 ٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ قبرص 

 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ كازاخستان 
٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كرواتيا 

 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ كوبا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كوستاريكا 

 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ كولومبيا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ لكسمبرغ 

 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليتوانيا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ليختنشتاين 

 ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليسوتو 
٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  مالي 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ مدغشقر 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ المكسيك 
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تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدولة الطرف 

 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ملاوي 
 ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ منغوليا 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ ناميبيا 

 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النرويج 
٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ النمسا 
 ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيجيريا 

٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(أ) ٧ ايلول/سبتمبر ٢٠٠٠ نيوزيلندا 
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  هنغاريا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ هولندا 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ اليونان 

  
 الإعلانات والتحفظات(ب) 

 بنغلاديش 
إعلان: 

تعلـن حكومـة جمهوريـة بنغلاديـش الشـــعبية وفقــا للمــادة ١٠ (١) مــن الــبروتوكول 
الاختياري أا لن تلتزم بما يرد في المادتين ٨ و ٩. 

 
 بلجيكا 

عند التوقيع: 
الإعلان: 

الجاليات الناطقة باللغات الفلامية والفرنسية والألمانية في بلجيكا ملتزمـة بنفـس القـدر 
ذا التوقيع. 

 
 كوبا 

عند التوقيع: 
إعلان: 

تعلن حكومة جمهورية كوبا أا لا تعترف باختصاص اللجنة المنشأة بموجـب المـادتين 
٨ و ٩ من البروتوكول الاختياري. 
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بموجب إعلان يفيد بما يلي ”تمشيا مع الوضع الدستوري لتوكيلاو ومـع مراعـاة التزامـها بتطويـر الحكـم الـذاتي  (أ)
من خلال تقرير المصـير بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة، لـن يشـمل هـذا التصديـق توكيـلاو مـا لم تقـدم حكومـة 
نيوزيلندا إعلانا ذا المعـنى، وإلى أن تقـدم هـذا الإعـلان لـدى الوديـع علـى أسـاس المشـاورات الملائمـة مـع هـذا 

الإقليم“. 
ما لم يشار إلى خلاف ذلك، فإن الإعلانات والتحفظات قدمت عند التصديق أو الانضمام.  (ب)
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المرفق الرابع 
  الدول التي لم تصدق على الاتفاقية  

سان تومي وبرينسيبي أفريقيا 
سوازيلند  
السودان  
الصومال  

أفغانستان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 
الإمارات العربية المتحدة   
إيران (جمهورية – الإسلامية)  
بالاو  
البحرين  
بروني دار السلام  
تونغا  
جزر سليمان  
جزر مارشال  
الجمهورية العربية السورية  
عمان  
قطر  
كيريباتي  
ميكرونيزيا (ولايات – الموحدة)  
ناورو  

سان مارينو غرب أوروبا ودول أخرى 
الكرسي الرسولي  
موناكو  
الولايات المتحدة الأمريكية  
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 المرفق الخامس 
الـدول الأطـراف الـتي قبلـت التعديـل علـى الفقـرة ١ مـــن المــادة ٢٠ 

من الاتفاقية    
تواريخ القبول الدول الأطراف 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ استراليا 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٦ إيطاليا 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بنما 

٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ تركيا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ جمهورية كوريا 

١٢ آذار/مارس ١٩٩٦ الدانمرك 
١٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ السويد 

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ سويسرا 
٨ أيار/مايو ١٩٩٨ شيلي 

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ غواتيمالا 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ فنلندا 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كندا 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ليختنشتاين 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ مالطة 

١٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ مدغشقر 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ المكسيك 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧(أ) منغوليا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٩٦ النرويج  
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ النمسا 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ نيوزيلندا 
١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧(ب) هولندا 

  
يشمل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة مان وجزر فرجن البريطانيـة وجـزر تركـس  (أ)

وكايكوس. 
يشمل مملكة هولندا في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وجزيرة أروبا.  (ب)
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المرفق السادس 
فتوى قدمها مكتب الشؤون القانونيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ المـادة ٢٨ مـن 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
فيما يلي نص المادة ٢٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:  - ١

يتلقى الأمين العام للأمـم المتحـدة نـص التحفظـات الـتي تبديـها الـدول وقـت  - ١”
التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.  - ٢”
يجـوز سـحب التحفظـات في أي وقـت بتوجيـه إشـعار ـذا المعـنى إلى الأمـــين  - ٣”
العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلـك الإشـعار 

نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه“(أ). 
وفيما يتعلق بتنفيذ الفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية يلاحظ ما يلي:  - ٢

ـــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال  علـى عكـس مـا هـو وارد في الاتفاقيـة الدولي (أ)
التمييز العنصري(ب)، التي جاء في مادا ٢٠ ”أن التحفظ يكـون منافيـا أو معطـلا إذا اعـترض 
عليه ما لا يقل عن ثلثي الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة“، لا يـرد في اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة أي معيـار محـدد يـدل علـى المنافـاه. وبنـاء عليـه، فــإن مســألة 

تفسير الاتفاقية واردة في هذا المقام؛ 
وعلى افتراض أن خلافا نشأ فيما يتعلق بتفسير المادة ٢٨ مـن الاتفاقيـة، فـإن  (ب)
المادة ٢٩ منها تصبح منطبقة (التحكيم أو عدم الوصول إلى اتفاق على تنظيـم أمـر التحكيـم، 
يحال الموضوع إلى محكمة العـدل الدوليـة وفقـا للنظـام الأساسـي للمحكمـة). وينبغـي الإشـارة 
بصفة خاصة في هذا السياق إلى الفقرة ٢ من المادة ٢٩ الـتي تفيـد بـأن الأطـراف يجـوز لهـا أن 

تعلن أا غير ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة؛ 
وليس للوديع (وهو الأمين العام في هذه الحالة) سلطة تفسـير الاتفاقيـة، علـى  (ج)
الرغم من أنـه حتمـا يحيـل إلى الأطـراف أي مسـألة تحتـاج إلى تسـوية لتمكينـه مـن الاضطـلاع 
بمهامـه. وفي هـذا السـياق، توضـح الفقـرة ١ مـن المــادة ٢٨ للاتفاقيــة تمامــا أن الوديــع يتلقــى 

ويعمم نص التحفظات؛ 
وقـد تشـكلت لجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة بموجــب  (د)
المادة ١٧ ”لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيـة“. وبموجـب المـادة ٢١، يتعـين علـى 
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اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامـة كـل سـنة تقريـرا عـن أنشـطتها، ”ولهـا أن تقـدم مقترحـات 
ـــى دراســة التقــارير والمعلومــات الــواردة مــن الــدول الأطــراف“.  وتوصيـات عامـة مبنيـة عل
وهكـذا، فـإن مـهام اللجنـة يبـدو أـا لا تتضمـن تحديـد مـا إذا كـانت التحفظـــات تتنــافى مــع 
موضوع هذه الاتفاقية، على الرغـم مـن أن التحفظـات تؤثـر حتمـا في تطبيـق الاتفاقيـة ويجـوز 

للجنة أن تعلق عليها في تقاريرها في هذا السياق. 
 

الحواشي 
انظر قرار الجمعية العامة ١٨٠/٣٤، المرفق.  (أ)

انظر قرار الجمعية العامة ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (ب)
 


